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إلى قرة عیني و مهجة حیاتي، إلى من سهرت اللیالي لراحتي و كان شغلها الشاغر  أهدي هذا العمل
.رؤیتي في أعلى المراتب،  إلى أمي العزیزة  

.ه االلهظحفإلى أبي  ي كان دافعا لي لتقدیم الأفضل، للمضي قدما والذإلى من دعمني و شجعني   

  .سمیحة، مریم، بادیس، سامي: إلى من لا أتخیل حیاتي بدونهم إخوتي

 .عبیر، صبرینة، أمینة، حوریة، دنیا :لى صدیقاتيإ 

.و إلى كل من أحبه قلبي و لم یكتبه قلمي  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

الحمد على ما أعنت و أنعمت، و لك الثناء على ما وفقت و هدیت، أولا و قبل أي شئ، اللهم لك 
  .أحمد االله تعالى على وافر نعمته حمدا كثیرا یلیق بجلال وجهه الكریم

سویقات أحمد الذي تفضل  الدكتور أتقدم بالشكر الجزیل و امتناني و احترامي إلى أستاذي المحترم
  .مساعدة أو التوجیه أو النصحبالإشراف على هذه المذكرة و لم یبخل علي بال

  .ولي في العمل السید مبروك بوخزنة على دعمه و تشجیعه المستمر لي ؤ كما اشكر جزیل الشكر مس

  .و جودي نصیرة ودینة أتي خاصة  عبد القادر بن إلى زملائي و زمیلا

 .بكلیة الحقوق جامعة قاصدي مرباح ورقلة يلأساتذة الذین اشرفوا على تكوینإلى كل ا
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  ة ـــــــــــــــــمقدم

عتبارها حق للمواطن في ا إلى بالإضافةتعتبر المشاركة السیاسیة من مقومات النظام الدیمقراطي،         
 عدى حسب كل من كریستوفر أرترتونیؤدي دورا معینا في عملیة وضع القرارات السیاسیة فهي تت أن
و المساعي كافة و التي تدخل في نطاق العملیة السیاسیة  الأنشطةو  الأعمالهلان هان لتشمل و 

  .النفوذ و السلطة أصحابطبقة  أوعلى فئة  التأثیر إلىو الهادفة  الأوسعبالمعنى 

مقراطي، دیجماعات ضمن نظام  أو أفرادخلال  مساهمة الشعب في المشاركة السیاسیة من و تتجلى  
ما یطلق علیه  أوعناصر نشطة سیاسیا  أویساهموا في الحیاة السیاسیة كناخبین  أنیمكنهم  كأفرادفهم 

  .بالأحزاب السیاسیة

السیاسیة،  الأحزاب تأسیستكریس الحق في  إلىالجزائر كغیرها من الدیمقراطیات الصاعدة سعت  و    
 1963بالرغم من التطورات و التقلبات  السیاسیة التي عرفتها الحیاة الحزبیة في الجزائر بدایة من دستور 

الحزبیة حاصرا العمل الحزبي تحت مضلة حزب جبهة التحریر الوطني،  الأحادیةالذي أقر صراحة نظام 
الذي اقر بدوره  1976غایة صدور دستور  إلىت فیه مؤسسات الدولة مرورا بمرحلة فراغ مؤسساتي غاب

  .ر الوطني هو حزب الطلیعة الوحید یحزب جبهة التحر  أن مؤكداالحزبیة  الأحادیة

مما یهدد استمراریة  حساسیة هذا المیدانالسیاسیة وخطورة و  الأحزابنشاء إو نظرا لدولیة  الحق في     
النظر في النظام  إعادةالتي استجدت على الساحة السیاسیة، تمت  الأحداثالنظام السیاسي و كذا 

دستور فیفري  إلىووصولا  1988السیاسي الجزائري بدایة من الاستفتاء حول تعدیل الدستور في نوفمبر 
الجمعیات  إنشاءالحق في  أقرتمنه التي  40الذي اقر التعددیة الحزبیة من خلال المادة  1989

السیاسیة، و قد  الأحزابالذي اعتمد مصطلح  1996نوفمبر  28كذا التعدیل الدستوري في السیاسیة و 
السیاسیة الذي  للأحزابالمتضمن القانون العضوي  09-97 الأمرتم تنظیم هذا الحق من خلال صدور 

المتعلقة بالنشاط الحزبي في  الأساسیةالقوانین  أهمالذي یعتبر من  11-89القانون رقم  أحكام ألغى
  .العام للحق في التعددیة الحزبیة  الأصلالجزائر، لان الحق في التنظیم یعتبر 

في  رة أخرىالنظر م إعادةالسیاسیة تم بموجبها  الإصلاحاتوقد واصل المشرع الجزائري جملة     
   .04-12صیاغته في قانون عضوي جدید  إعادةالسیاسیة و  الأحزابمحتوى قانون 
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  ة ـــــــــــــــــمقدم

 لذي جاء لیعطیها الصبغة الشرعیة ا 1989و تعتبر التعددیة الحزبیة الفعلیة لیست ولیدة دستور     
ثم استمر التعدد حتى في عهد  ،الفترة الاستعماریة مع الحركة الوطنیة إلىها ر تعود جذو  إنماالرسمیة و و 

  .مثل الحزب الاشتراكي و لكن مارست نشاطها في السر أخرى أحزاباالحزب الواحد الذي عرف 

  :همیة الدراسةأ

السیاسیة عموما من بین المواضیع المهمة التي تنصب في قلب النظام  الأحزابموضوع   یعتبر     
و هذا ما ینطبق على  السیاسي و الرهانات السلطویة وهذا ما یجعله موضوعا جدید متجدد باستمرار

  .تقلبات سیاسیة و عقبات و استقرارالتجربة الجزائریة التي شهدت عدم 

المتغیرات الداخلیة في التحولات  أهممعرفة  إلىیؤدي  الأحزابدراسة موضوع تطور نظام  أنكما    
معرفة القوانین التي نظمت  إلىظافة لإاب، ستقرار النظام الحزبي في الجزائرعدم ا إلىالسیاسیة التي أدت 

الجانب  إلىالسیاسیة بالاظافة  للأحزابو بالتالي دراسة الجانب القانوني  المجال الحزبي في الجزائر
  .التاریخي

السیاسیة ضروري لمواكبة مستجدات الساحة السیاسیة سواء على  الأحزابكما یعتبر تناول موضوع    
  .على الصعید المحلي أوالصعید الدولي 

  :الدراسةأهداف  

المحطات السیاسیة في الجزائر خاصة ما تعلق بالأحزاب تهدف هذه الدراسة إلى التطرق إلى أهم 
  .ل دولة القانونظي و الدستوري المنظم للأحزاب في السیاسیة و كذالك الإطار القانون

  

  :صعوبات الدراسة

العكس فهو یستمد قیمته من لصعوبات لا یقلل من قیمته بل  أكادیميبحث  أيمواجهة  إن    
في الجزائر واجهته بعض الصعوبات التقلیدیة  الأحزابالصعوبات التي تواجهه، و موضوع تطور نظام 

الحزبیة  الأحادیةخاصة في فترة  الأحزابمثل قلة المقالات و الملتقیات التي تناقش موضوع تطور نظام 
  . هذا الموضوع أهمیةرغم 
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  ة ـــــــــــــــــمقدم

  :أسباب اختیار الموضوع

 الأسبابهذه  تتأرجحفي الجزائر،  الأحزاباختیاري لموضوع تطور نظام  إلى أدت أسبابهناك عدة    
  .بین الذاتیة و الموضوعیة

  :سباب الذاتیةلأا

العناصر التي  أهمالسیاسیة باعتبارها  الأحزابالتطورات التي مرت بها  أهمرغبة الباحثة للتعرف على  -
  .یتكون منها النظام السیاسي الجزائري

  .الجانب التاریخي المسیطر على الدراسة إلى لإضافةالسیاسیة بنزعة قانونیة  الأحزابالتطرق لموضوع  -

التعدیلات التي  أهمدراسة و مقارنة القوانین التي نظمت المجال الحزبي في الجزائر و التعرف على  -
  .علیها أدخلت

  :الموضوعیة الأسباب

سلبا على المشهد الحزبي، باعتبار  أثرتتعرض النظام السیاسي الجزائري لتطورات و تقلبات عدة  -
  .السلطة مامأهي صوت المواطن  الأحزاب

التي و الحیاة السیاسیة في الجزائر و  نقطة تحول للمجتمع الجزائري عتبرتاالتي  الأحداث أهممعرفة  -
  .الانفتاح على الدیمقراطیة التي تقر الحریات العامة و تنبذ الدكتاتوریة و الانفراد بالسلطةكانت سببا في 

  :المناهج المتبعة

   :في الجزائر قمنا باعتماد المناهج التالیة الأحزابجل الخوض في موضوع تطور نظام أمن    

من هذا المنهج، فمن خلاله یتم وصف و تتبع التطورات  أكادیميبحث  أيلا یخلو : المنهج الوصفي
  .التي مر بها المجال الحزبي في الجزائر

  .المتبع في هذه الدراسة و ذالك لسیطرة الجانب التاریخي علیها الأساسيو هو المنهج : المنهج التاریخي

مثل القوانین المنظمة  مقارنة إلىو قد تم اعتماده في بعض المواضع التي تحتاج : مقارنالمنهج ال
  .السیاسیة في الجزائر للأحزاب
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  ة ـــــــــــــــــمقدم

  :إشكالیة الدراسة

ها النظام في إطار دراسة تطور نظام الأحزاب في الجزائر، و نظرا للتطورات و التقلبات التي شهد
  :لك دفع بنا لطرح الإشكالیة التالیةالسیاسي الجزائري كل ذ

  الحزبي في الجزائر؟ ما مدى تأثیر النظام السیاسي على تطور النظام

  

  :خطة الدراسة

بعنوان التجربة  الأولفصلین، الفصل  إلىالبحث  قسم هذا للإجابة على الإشكالیة السابقة الذكر،     
الجزائر في الفترة  الحزبیة خلال مرحلة الحزب الواحد، تطرقنا من خلاله لدراسة النشاط السیاسي في

  : یحتوي على مبحثین 1988 أكتوبر أحداثغایة  إلى ستقلالالاالممتدة من 

  .1963النشاط السیاسي في ضل دستور بعنوان  الأولالمبحث 

   .الشرعیة الدستوریة إلىتحت عنوان من الشرعیة الثوریة  المبحث الثاني

التعددیة الحزبیة، تحدثنا من خلاله عن  إلىالحزبیة  الأحادیةفیحمل عنوان من  الفصل الثانيما أ
الدستوري و القانوني للتعددیة الحزبیة  الإطارالتعددیة الحزبیة و كذا  إلىالانتقال  إلى أدتالتي  الأسباب

  :في الجزائر كالآتي

  .السیاسیة الأحزابالظروف السیاسیة المهیأة لظهور : الأولالمبحث 

  .القانوني للمشاركة الحزبیة في الجزائر الإطار: المبحث الثاني
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  التجربة الحزبیة خلال مرحلة الحزب الواحد                                       الفصل الأول

 الفصل الأول: التجربة الحزبیة خلال مرحلة الحزب الواحد

جبهة التحریر الوطني هي التي تقدمت المشهد السیاسي و التاریخي للجزائر المعاصرة،  شك دون    
بفعل الثورة التحریریة التي نقلت الجزائر من عهد الاستعمار إلى عهد الاستقلال، ولقد كان لهذا الفعل قوة 

الساحة  جبهة التحریر الوطني  تصدرالاستقلال كانت كافیة لكي ت إبداع الجزائر، فسنوات الثورة ثم
السیاسیة باعتبارها حزب الطلیعة الوحید في الجزائر، و لدراسة فترة الأحادیة الحزبیة في الجزائر تم تقسیم 

  :هذا الفصل إلى

.1963النشاط السیاسي في ضل دستور : المبحث الأول  

.من الشرعیة الثوریة إلى الشرعیة الدستوریة :المبحث الثاني  
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  التجربة الحزبیة خلال مرحلة الحزب الواحد                                                    الفصل الأول 

 المبحث الأول: النشاط السیاسي في ظل دستور 1963

 ات، عدم إهماله للجانب التاریخي في كونه إلى جانب اهتمامه بتنظیم السلط 1963یتمیز دستور       
دولیا و    أهداف النظام داخلیاو دد مبادئ انتمائه العربي الإسلامي، كما انه حالنضالي للشعب الجزائري و و 

  .الاشتراكي و الحزب الواحدفي ضل الاختیار 

:و منه فقد تم تقسیم هذا المبحث إلى  

.حزب جبهة التحریر الوطني حزب الطلیعة الوحید :المطلب الأول  

.الحزب الواحد في ضل نظام الحكم المؤقت :المطلب الثاني  

 

 المطلب الأول: حزب جبهة التحریر الوطني حزب الطلیعة الوحید.

الدولة الجزائریة، بموجب الاستفتاء على  میلاداة لقد تولت جبهة التحریر الوطني الحكم وحدها غد        
تقریر المصیر، لأنها قادت الثورة إلى حرب تحریریة وطنیة على الصعیدین العسكري و السیاسي دون أن 

اد الحزب الواحد كمبدأ تم اعتم نتیجة لذالك ، ى للنهوض بالثورةتشاركها أحزاب أو منظمات تحریریة أخر 
  ).2الفرع(، وكذا تحدید العلاقة بین الحزب و الدولة)1الفرع(دستوري 

.اعتماد الحزب الواحد كمبدأ دستوري: الفرع الأول  

المؤرخ  62/157تحت رقم  قانون بعد استقلال الجزائر و خوفا من حدوث فراغ تشریعي، صدر         
إلا ما  31/12/1962، الذي یسمح بسریان التشریع الفرنسي النافذ إلى غایة 31/12/1962في 

،  والذي یسمح بتشكیل الأحزاب السیاسیة خاصة تلك التي كانت موجودة 1یتعارض مع السیادة الوطنیة
ئعي وحید لقیادة الحیاة السیاسیة حتى قبل الاستقلال، و للمحافظة على جبهة التحریر الوطني كحزب طلا

و المتضمن منع إنشاء  14/8/1963المؤرخ في  63/297في الجزائر، صدر مرسوما تحت رقم
یمنع على مجموع التراب الوطني : " الجمعیات ذات الطابع السیاسي، حیث تضمنت المادة الأولى منه

                                                             
، الجریدة 15/7/1973المؤرخ في 73/29، الغي بواسطة الأمر 18، ص1963، صدرت باللغة الفرنسیة،2، الجریدة الرسمیة رقم31/12/1962المؤرخ في  62/157رقمالقانون  -1

.62الرسمیة رقم   
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  التجربة الحزبیة خلال مرحلة الحزب الواحد                                                    الفصل الأول 

كل مخالفة للمادة " الثانیة فنصتأما المادة  ،"كل الجمعیات أو التجمعات الذین لهم هدف سیاسي
  1"السابقة یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول

لت الرؤیة غیر واضحة لدى قیادة الثورة حول بلورة طبیعة النظام السیاسي، الذي ظوقبل ذالك      
 لان برلمان الثورة ترك الأمر إلى حینه لكي یحافظ على التماسك  ،سیعتمد عند توطید الدولة الجزائریة

  .التلاحم بین أعضائه عملا بمبدأ القائل بوحدة الفكر و العملو 

، و كذالك مؤتمر الصومام لم یتناول هذا الموضوع 2كما أن بیان أول نوفمبر لم یتطرق لهذه المسالة     
  .اسة من قبل المجلس الوطني للثورة الجزائریةكما أن الجدل لم یثار حول هذه القضیة الحس

الأحادیة الحزبیة، الذي كي و أول نص تأسیسي رسمي اقر الاختیار الاشترا 1963وقد كان دستور       
عن أداء عملها  بعدهاسیسیة، لكن المكتب السیاسي أمهمة إعداده إلى الجمعیة الوطنیة التأ أسندت 

فتاء شعبي، و أوكل تحضیر القانون الأساسي إلى ندوة الإطارات، التشریعي المعهود إلیها بموجب است
بالطبع نال و اب إلى المجلس الوطني التأسیسي، فقدم في شكل اقتراح قانون دستوري من قبل خمسة نو 

الموافقة البرلمانیة الصریحة و من ثمة عرض على استفتاء دستوري حظي بمقتضاه على تزكیة شعبیة 
  .عارمة

و قد تم التأكید أن حزب جبهة التحریر الوطني هو حزب الطلیعة الوحید في الجزائر من خلال        
، "جبهة التحریر الوطني هي حزب الطلیعة الوحید في الجزائر"1963من دستور برنامج  23نص المادة 

و تراقب  جبهة التحریر الوطني تحدد سیاسة الأمة و توجیه عمل الدولة" فقد نصت على  24أما المادة
أسلوب التنظیم  انتهجت یتضح أن الجزائر ، و بصدور هذه النصوص"عمل المجلس الوطني و الحكومة

لم یسمح بتشكیل أو اعتماد أي جمعیة أو حزب سیاسي، أو أي نشاط ذو  ، وبالمقابل 3الحزبي الواحد
  .1965 جوان 19صبغة سیاسیة في تلك الفترة بالإضافة إلى بیان الانقلاب الذي حدث في 

یة و قد استند حزب جبهة التحریر الوطني إلى شرعیة تاریخیة ارتكزت بدورها على المقاومة الوطن    
له الأسبقیة المطلقة عما سواه من التنظیمات السیاسیة، و قد اعتمد  تضد المستعمر الفرنسي، حیث هیئ
                                                             

 1 سویقات أحمد، التجربة الحزبیة الجزائریة 1962-2004، مجلة الباحث، العدد الرابع، ورقلة، 2006، ص123.                    
  

2 بیان أول نوفمبر 1954، الفقرة الثانیة من وسائل الكفاح، نصت على" جبھة التحریر الوطني تعد المنظمة السیاسیة الوحیدة لقیادة الثورة 
".التحریریة   

، 2013كر الجامعي، الإسكندریة، ، دراسة مقارنة، دط، دار الفالأحزاب السیاسیة من منظور الدیمقراطیة المعاصرةبلال أمین زین الدین،   3
  .319ص



 

10 
 

  التجربة الحزبیة خلال مرحلة الحزب الواحد                                                    الفصل الأول 

اكتسابه لتجربة تنظیمیة ستكون في ضل لك بالفعل سببا في لمدة طویلة نسبیا، وقد یكون ذ" ةحزب السلط"
  .التعددیة الحزبیة عاملا مساعدا

و قد كان الحزب الواحد من أجهزة النظام السیاسي و مؤسساته تمارس دورا طلائعیا، فنظریا هو قائد     
  .1الثورة، وواقعیا هو المجسد المادي للأحادیة السیاسیة

، أضفى على حزب جبهة التحریر الوطني صبغة 1963و خلاصة القول أن دستور برنامج لعام      
قیادة الدولة التي ارتبطت به منه، و بناء علیه تولى الحزب  23التنظیم السیاسي الوحید بموجب المادة 

  .2ل نظام سیاسي یرتكز على وحدة القیادة ووحدة السلطةظفي 

 

  ارتباط الدولة بالحزب: الفرع الثاني

تحدد جبهة " منه مهام جبهة التحریر الوطني 24لقد حدد دستور برنامج من خلال نص المادة        
التحریر الوطني السیاسة العامة للأمة و تقوم بتوجیه عمل الدولة و تسهر على مراقبة النشاط 

، من خلال هذه المادة تم تلخیص المهام العامة "البرلماني و العمل الحكومي تماشیا مع الدستور
المحددة للحزب الواحد، كما أضاف من خلال نص المادة التي منحت الحزب الواحد اختصاص الترشیح 

الذي ینتخب لمدة خمسة سنوات بالاقتراع العام المباشر ) السلطة التشریعیة(للعضویة في المجلس الوطني 
اء بأغلبیة الثلثین و السري، و الذي یمكن قیادة الحزب أن تقترح على المجلس إسقاط نیابة احد الأعض

  .، بالاظافة أیضا إلى ترشیح و تعیین رئیس الجمهوریة3من النواب

كما اقر الدستور مسئولیة رئیس الجمهوریة أمام المجلس الوطني بحیث یحق لهذا الأخیر اقتراح     
                                                                                               4ملتمس رقابة

                                                             
  1 ناجي عبد النور، تجربة التعددیة الحزبیة و التحول الدیمقراطي،دط، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 2010، ص48.                  

 2عبد الله بوقفة، الوجیز في القانون الدستوري(الدستور الجزائري)، نشأة، فقھا، تشریعا، الطبعة الخامسة، دار الھدى، الجزائر، 2011، ص18
.        1963من دستور 30المادة  3  

.لان الثقة سحبت منھا أو ما یطلق علیھ الیوم بلائحة اللوم، و الذي بمقتضاه تجد الحكومة نفسھا مجبرة على الاستقالة     4  
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  التجربة الحزبیة خلال مرحلة الحزب الواحد                                                    الفصل الأول 

من قبل ثلث النواب و التصویت علیه بالأغلبیة المطلقة للنواب، فان تحقق النصاب المطلوب توجب  
على رئیس الجمهوریة تقدیم استقالته، لكن في المقابل ذالك ینحل المجلس تلقائیا، و یعاد إجراء انتخابات 

                                  .لتشكیل المجلس من جدید

أن جبهة التحریر الوطني هي التي تحدد  جعل منام الحزب الواحد في الدستور لكن اعتماد نظ       
سیاسة الأمة، و توحي بعمل الدولة، و تراقب عمل المجلس و الحكومة، و كونها التي تتشخص فیها 
المطامح العمیقة للجماهیر و رائدها في تحقیق مطامحها، و إنها هي التي تنجز أهداف الثورة الدیمقراطیة 

ائر، و أن الترشح للمجلس یتم من قبل قیادة جبهة التحریر الوطني الشعبیة، و تشیید الاشتراكیة في الجز 
التي یعود لها اقتراح إسقاط صفة النیابة عن النائب، وان هذه القیادة تسیطر علیها الحكومة، لاسیما بعد 

لك یعني لعام للحزب كما سنرى لاحقا، كل ذعقد مؤتمر الجزائر و تولي رئیس الجمهوریة مهام الأمین ا
لمجلس و نوابه ما هم في الحقیقة إلا أدوات بید الحزب، أو بتعبیر أدق في ید قیادة الحزب التي بان ا

  .یترأسها الأمین العام رئیس الجمهوریة

و هنا نتساءل حول مدى جدوى تلك النصوص و تأكیداتها؟ باعتبار أن كل ما یقدم للمجلس من      
مثله النواب في المجلس، و بالنتیجة یه رئیس الجمهوریة و زب الذي یرأسالحكومة یعتبر تنفیذا لسیاسة الح

  .ل هذا النظامظي بفاعلیة ف لنشاط الحكومي لا یمكن أن یتحققفان مراقبة ا

كما أن تقریر مسؤولیة رئیس الجمهوریة أمام المجلس یصعب قبوله، و خصوصا تطبیقه، لان       
و بالتالي فان توافر النصاب سواء لاقتراح ملتمس النواب تابعین للحزب الذي یرأسه رئیس الجمهوریة، 

لك یفضي إلى حل المجلس، و یعتبر ذاعتماده یبدو مستبعدا إذا لم نقل مستحیلا، خاصة و أن  أورقابة 
ز في ذات الوقت إعلانا عن معارضة للحزب الذي تولى ترشیحهم، كما یؤدي إلى حدوث أزمة سیاسیة ته

جباریة استقالته معناه أن المؤتمر أساء اختیار مرشحه الوحید للرئاسالحزب، فسحب الثقة من الرئیس و  ة، إ
المراقبة على عمل المجلس، و یسمح من جهة أخر بإقالة  أمینه العام فكیف للحزب الترشیح للنیابة و 

  .1رئیس الجمهوریة و المسئول عن الجهاز السیاسي الذي تولى قبول المرشحین للمجلس

                                                             
1  سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري(دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري1963و1973)، الجزء الأول، دط، دیوان 

80،ص2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر،    
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  التجربة الحزبیة خلال مرحلة الحزب الواحد                                                    الفصل الأول 

أن الدولة وسیلة لتسییر البلاد منشطة و مراقبة من قبل الحزب، " كما جاء في میثاق الجزائر      
، هذا هو مدلول الدولة الذي حدده المیثاق، الذي یغلب علیه "المنسجم و الفعال الذي یضمن سیرها

نامجا یفصح الطابع الماركسي ، والذي یعتبر المرجع الأساسي للحزب و الدولة من منظور انه یعتبر بر 
عن التغییر العمیق و یهدف إلى إرساء البنیان السیاسي و الاجتماعي و الاقتصادي للشعب الجزائري 

  .العریق في القدم، الذي یستلهم وجدانه من التعالیم الإسلامیة السمحاء

حدد للدولة و منه فالمیثاق لا یحتوي على قدر عال من إلزامیة و تبعیة الدولة للحزب، لان المیثاق ی      
  .1الملامح العریضة التي یجب أن تسیر علیها لكي تصبح الدولة تنشط تحت توجیه و رقابة الحزب

اعتمد وحدة القیادة للحزب والدولة الذي یجد مصدره في  1963، فان دستور وكما ذكرنا سابقا      
أن الثورة الجزائریة حسب بیان لك الثورة التحریریة علیه،  ومراد ذ، كما اعتمدت مواثیق 2الحكم الإسلامي

 لك أن النظام السیاسي عشیة توطید الدولة الجزائریة نحى تدریجیافمبر تنفر من الزعامة الفردیة، ذأول نو 
الدولة، الذي أدى إلى تركیز السلطة في ید رئیس القائد، هكذا تخلى نحو منحنى وحدة القیادة للحزب و 

وري، الذي یفترض أن تمارس الأعمال وفق مقتضیات النظام السیاسي على مبدأ التكافل الضر 
الإجماع حول في اتخاذ القرارات و الأغلبیة تي تتطلب الجماعیة في المداولة و الدیمقراطیة المركزیة ال

  .التطبیق العملي لها

كما أن  مبدأ القیادة الجماعیة لا یعفي العضو في القیادة الجماعیة من المسؤولیة السیاسیة عن عدم     
  .القیام بالمهام المسندة إلیه، كما انه لا یتعارض مع روح المبادرة الفردیة

لم یكن المقصود منه الارتكاز على القیادة  1963إن  النظام السیاسي الذي حط به الرحال دستور       
الجماعیة كمبدأ دستوري، بل كان المسوغ الذي فسح المجال أمام نظام حكم قائم على شخص رئیس 

، ومنه فقد جعل من  السلطة السیاسیة رهینة للحزب الواحد الذي اعتمد المركزیة في 3وریة القائدالجمه
الاقتصادیة العامة لیتواجد على مستوى أ المشاركة في الحیاة الإداریة و فرضه لمبدیاسیة و اتخاذ القرارات الس

  .سلطات القرار الهامة في الدولة

                                                             
  1 عبد الله بوقفة، المرجع السابق،ص20.

  2 سعید بو الشعیر، المرجع السابق،ص81.
  . 47، ص2007، الجزائر، ، دط، دار الھدى للنشر والتوزیعالفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریةمیلود ذبیح،  3
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  التجربة الحزبیة خلال مرحلة الحزب الواحد                                                    الفصل الأول 

أنشئت و و على سبیل المثال، ربطت الوظائف السامیة في الدولة بالانتماء السیاسي للحزب الواحد،       
الولائیة على المستوى المركز یتوسع نشاط التمثیل الحزبي مختلفة مجالس التنسیق البلدیة و  على مستویات

  .حتى على مستوى اللجان المشتركة لإدارة الصفقات و الأموال

ل ما سبق ذكره عن التجربة الدستوریة الأولى، نستنتج انعدام التماسك على مستوى البناء و من خلا      
التأسیسي من ناحیة، والتناقض بین هذه البینة وواقع النظام السیاسي و الممارسة التي طبعته من ناحیة 

مضمون أخرى، و نقصد بانعدام التماسك عدم الانسجام بین مختلف الأحكام الدستوریة و مناقضة 
موض الذي بعضها لمضمون البعض الأخر و هو ما یؤدي إلى نظام لا یرسم توازنا واضحا بسبب الغ

لك كما ذكرنا سابقا مسؤولیة الرئیس أمام المجلس بموجب المواد المتعلقة یحیط بعناصره، و مثال ذ
خب، و في الوقت بملتمس الرقابة، فهناك رئیس یتمتع بسلطات دستوریة واسعة و هو رئیس جمهوریة منت

نفسه رئیس للحزب الذي قام باختیار النواب، هذا الرئیس جعله الدستور مسئولا أمام المجلس و یمكن 
  .إسقاطه من قبل نواب قام بنفسه باختیار جزء كبیر منهم

و من مظاهر عدم الانسجام أیضا، تلك الأحكام التي جعلت الحكومة خاضعة لرقابة مضاعفة،      
، حكومة مشكلة من وزراء بمنزلة مندوبین و كتاب یعینهم الرئیس 2و رقابة من المجلس 1زبرقابة من الح

  .3و ینحیهم بحریة

و فضلا عن التناقض الموجود على مستوى الأحكام السابق ذكرها، هناك تناقض بینها و بین الواقع،      
عدم اكتراثه قع تمیز بتفوقه و لا تمت بصلة لوافكل القیود الدستوریة المفروضة على رئیس الجمهوریة 

  .للحدود الدستوریة المرسومة لعمله

  ل نظام الحكم المؤقتظالحزب الواحد في : المطلب الثاني

بثلاثة أسابیع تم تجمیده في الأسبوع الأول من  1963سبتمبر  10بعد مباشرة العمل بدستور       
عدة تطورات تلخصت في تركیز السلطة بید رئیس أكتوبر التالي، فقد شهد النظام السیاسي في تلك الفترة 

  ).الفرع الثاني( ، و تأثیر النظام الجدید على الحزب الواحد)الفرع الأول(مجلس الثورة

                                                             
.1963من دستور  24المادة  1  
.1963من دستور  38و  28المادتین   2  

3 صالح بالحاج، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم،دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.66،ص2010  
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  تركیز السلطة بید رئیس مجلس الثورة: الفرع الأول

یس لم تزد عن ثلاثة أسابیع، إذ ما لبث رئ 1963كما ذكرنا سابقا، فان مدة العمل بدستور        
  قیادة محند ولحاجأن اتخذ من حركة المعارضة المسلحة الجاریة آنذاك في منطقة القبائل ب 1الجمهوریة

من الدستور، انعقدت ندوة لإطارات  59یت احمد حجة لممارسة السلطات الخاصة الواردة في المادة آو 
 3إلى المجلس یوم من اجل النظر في الموضوع، ووجه الرئیس خطابا  1963أكتوبر  2الحزب یوم 

هكذا و  ، "بتداء من هذه اللحظةالحزب، سأتولى كامل السلطات اطبقا لتمنیات الشعب و " ر جاء فیهاكتوب
  .19652جوان  19یوم سقوطه في  لطات و لم یتخل عنها إلا استولى الرئیس على كامل الس

ن لرئیس الجمهوریة أن في حالة الخطر الوشیك الوقوع، یمك" من الدستور على 59تنص المادة      
یتخذ تدابیر استثنائیة بهدف الحفاظ على استقلال الأمة و مؤسسات الجمهوریة، و یجتمع المجلس 

  ".الوطني وجوبا

من خلال نص هذه المادة یسمح لرئیس الجمهوریة بالاستیلاء على جمیع السلطات التي تمارسها        
فهو باستطاعته أن یجمدها تماما  هلس الوطني طبعا، و منجمختلف الأجهزة الدستوریة العادیة و منها الم

  .أو یحصر عملها في نطاق معین یقوم برسمه و تعدیله متى شاء و كیفما أراد

یعتبر تولي السلطات الكاملة اختصاص دستوري لرئیس الجمهوریة، إلا أن الطریقة التي تمت بها         
العملیة و تطورات الوضع بعد ذالك دلیل على أن المبادرة كانت في ذهنه شكلا من أشكال تركیز السلطة، 

ئیس للجوء إلیها أثناء فالدستور أجاز تولي السلطات الكاملة، إلا انه في الوقت نفسه فرض قیودا على الر 
ممارستها، أهمها ثبوت الخطر الوشیك الوقوع لبدایة العمل بتلك السلطات، و القید الأخر المهم هو أن 

العودة في اقرب الآجال إلى عمل  هوفترة العمل بالسلطات الخاصة  الغایة من التدابیر المتخذة في
لاسیما القید الثاني من القیود بتلك القیود و  م یكترثالمؤسسات بشكل عادي و منتظم، غیر ان الرئیس ل

بسبب المعارضة المسلحة في  1963المذكورة، فعلى افتراض أن الخطر الوشیك كان قائما في أكتوبر 
لكن هذا الخطر لم یستمر لدرجة لم تسمح  3لك بقلیلالحدود الذي نشب مع المغرب بعد ذالقبائل و نزاع 

  .1965یة جوان بسیر المؤسسات سیرا عادیا إلى غا

                                                             
  1 عبد الله بوقفة، القانون الدستوري(تاریخ و دساتیر الجمھوریة الجزائریة)،دط، دار الھدى للنشر و التوزیع، الجزائر، 2008، ص23.

  2 صالح بالحاج، المرجع السابق، ص57.
.1963اكتوبر 9اندلعت الاشتباكات بین الجیش الجزائري و الجیش المغربي یوم   3  
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  التجربة الحزبیة خلال مرحلة الحزب الواحد                                                    الفصل الأول 

أما بالنسبة لحزب جبهة التحریر الوطني، فقد قام الرئیس بن بلة في الوقت نفسه  بإقالة المؤسسات        
 شكلت لجنة مركزیة و مكتب سیاسي  ، و1964في شهر أفریل  1الحزبیة، حیث انعقد مؤتمر الجزائر

  .عین أمین عام للحزب إلى جانب تجمید باقي مؤسسات الدولةو 

و یجسد هذا المسعى رغبة فعلیة لتوطید السلطة بإقصاء المعارضة التي بدأت حتى داخل       
الجماعات التي حملت بن بلة إلى السلطة، و قد برزت معالم هذا الصراع في إقصاء عناصر حكومیة 

  .موالیة للعقید بومدین

توحي من خلال  1994المنعقد في و بعیدا عن هذا الصراع فان الهیئات المتولدة عن مؤتمر الحزب     
  .تركیبتها أنها ولیدة مساومات محكوم علیها بالفناء

التحالفات التي كانت تهدد في ظرف تاریخي تطبعه الصراعات و  و الملاحظ من هذا المؤتمر انه جاء  
  .یةاستقرار السلطة و بقائها، حیث تسارعت الأحداث لتضع نظام بن بلة أمام حركة انقلابیة أو تصحیح

مؤسسات، من غیر كل الفاعلین السیاسیین أشخاصا و  ومنه فتركیز السلطة بید الرئیس استهدف   
  .الموالین للرئیس خاصة المجلس الوطني، ماعدا قادة الجیش الذین فشل في إخضاعهم لإرادته

  تأثیر النظام الجدید على الحزب الواحد: الفرع الثاني

لة رئیس المجلس الوطني عالرئیس احمد بن بلة و الحاج بن  ل، تم اعتقا1965جوان 19بتاریخ      
ووزیرین آخرین، عن طریق القوة العسكریة و هو ما أطلق علیه بالتصحیح الثوري أو بالأحرى الإطاحة 

  .2بحكم بن بلة

عن ردة فعل سلطوي للنظام المنقلب علیه، الذي وصف بالحكم  1965جوان  19فقد تولد فریق       
الفردي، فالمشاكل بقیت بعد الاستقلال بل كانت تزداد و تتعقد یوما بعد یوم، بعد مرور ثلاثة سنوات من 

كما  ،"لأهواء الشخصیةائد والدسائس وطعمة  للأنانیة و نشاهد بلادنا نهبا للمكا"استرداد السیادة الوطنیة، 
، الذي أعلن خبر تنحیة الرئیس و تشكل مجلس الثورة هكذا إذن ألغى 19653جوان  19جاء في بیان 

لك أن الحیاة تكون لبناء الدولة من القاعدة  معنى ذ، معلنا أن الأولویة سوف 1963الفریق الجدید دستور 
                                                             

، أقام المؤتمر ھیاكل الحزب و صادق على میثاق الجزائر 1963 افریل 21و16ما بین  انعقد المؤتمر الأول لحزب جبھة التحریر بالعاصمة 1
.الذي نص لأول مرة على الجمع بین رئاسة الحزب و رئاسة الدولة  

  . 96المرجع السابق، ص، )تاریخ و دساتیر الجمھوریة الجزائریة(القانون الدستوري عبد الله بوقفة،   2
  3 بیان مجلس الثورة، الصادر بتاریخ19 صفر 1385 الموافق ل 19 یونیو 1965.
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یتم من دون مؤسسات، فقد انشأ النظام الجدید  نأالدستوریة قد عطلت ولكن مادام تسییر البلاد لا یمكن 
مؤسسات متداخلة تداخلا كبیرا فیما بینها، و تمثل ذالك في إنشاء ثلاث مؤسسات هي مجلس الثورة و 

  .الحكومة و مؤسسة رئیس مجلس الثورة رئیس مجلس الوزراء

، یتشكل من مجموعة 1یعتبر مجلس الثورة المؤسسة الأولى و صاحب السلطة العلیا للحزب و الدولة  
:أعضاء موزعین من الناحیة التاریخیة و المهنیة على النحو التالي  

  .مدنیین كانوا منحدرین من جیش التحریر الوطني ؤلینثمانیة مس -
  .قادة الولایات الخمس عشیة الاستقلال -
  .1965قادة النواحي العسكریة الخمس في -
  .عضوان من قیادة الأركان العامة -
  .طنيقائد الدرك الو  -
  .قائد مصالح الأمن الوطنیة -
  .مسئولان مدنیان -
  رئیس الدیوان الرائد شابو  -
  2یرأسه العقید بومدین -

:نسجل عن هذه التشكیلة ملاحظتین  

أن هذه التولیفة تعبر عن رغبة واضحة في وضع أصحاب القوة العسكریة على رأس : الملاحظة الأولى 
  .على الدولة و الحزبمؤسسات الدولة، ومن خلالها یتم بسط نفوذه 

أن الفریق الجدید كبقیة القادة الجزائریین ضل متمسكا بالشرعیة التاریخیة القائمة على : الملاحظة الثانیة
  .المشاركة في النضال التحریري أكثر من تمسكه بالشرعیة الدیمقراطیة

تتجسد كلها في الجانب العسكري لحرب التحریر  بومدین نت هذه الشرعیة التاریخیة في رأيكا     
        الوطني الذي مثله قادة الولایات و أعضاء قیادة الأركان، من دون أي قائد من القادة الوطنیین المدنیین، 

                                                             
  1 صالح بالحاج، المرجع السابق،ص75.

، القسم الاول، دیوان المطبوعات تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق و النصوص الرسمیةبوكرا إدریس، 2
  .66،ص1994الجامعیة،
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و قد استمر العمل بهذه الشرعیة التاریخیة إلى أن تمت العودة إلى الحیاة الدستوریة بصدور دستور 
1976.  

في مقدمتها بصورة شاملة اتخاذ كافة القرارات لثورة بصلاحیات المؤسسة العلیا و ع مجلس ایتمت      
 10الحاسمة و تحدید التوجهات الكبرى، و له سلطة مراقبة الحكومة بموجب المادة الثالثة من الأمر 

ة أوامر جزئیا بواسط أومجلس الثورة یستطیع تعدیل الحكومة كلیا " التي نصت على أن  19651جویلیة 
  . 2و هي أوامر تصدر بعد مداولة المجلس وحده و یوقع علیه رئیسه" مجلسیة

على اخذ مجلس الثورة كل التدابیر و الاحتیاطات لضمان النظام و حمایة  1965جوان  19أكد بیان 
و تسییر مؤسسات الدولة وأنظمة الحزب   3الأمن و السهر على سیر المؤسسات القائمة و المرافق العامة

من الناحیة التأسیسیة  4في كنف الانسجام و في حدود مسؤولیتها دون أن یقع أي مساس بالشرعیة الثوریة
 موقع حزب جبهة التحریر الوطني إذنحادیا من هذه الوجهة لم یتغیرا بقي النظام الجزائري نظاما أ

یة و لاسیما في ما تعلق بالهیئات القیادیة تغیرت الخارطة مكانته في النظام، من الناحیة العضو و 
هیئات قیادیة هي اللجنة  1964بریل أكانت للحزب و منذ مؤتمر  1965 نالتنظیمیة تماما، في جوا

  .المركزیة، المكتب السیاسي و الأمین العام

ات التي كانت تهدد التحالففي ظرف تاریخي تطبعه الصراعات و و الملاحظ من هذا المؤتمر انه جاء    
استقرار السلطة و بقائها و بالتالي فالهیئات المتولدة عن هذا المؤتمر توحي من خلال تركیبتها أنها ولیدة 

  5مساومات محكوم علیها بالفناء

جوان كل هذا مؤجلا إحیاء تلك الهیئات إلى حین انعقاد المؤتمر المقبل الذي  19نظام  ألغىوفعلا      
  .حقیقیا افي المستقبل و سیكون مؤتمر قال انه سیتم 

أنشئت الأمانة التنفیذیة للحزب تحت إشراف الشریف بالقاسم احد أعضاء  1965جویلیة  17و في      
ن أادته موجودة لدى مجلس الثورة، و مجلس الثورة، و هي التسمیة التي تفید بان سلطة الحزب و قی

  .السلطة السیاسیةالأمانة ما هي إلا أداة لتنفیذ قرارات صاحب 
                                                             

.1965جوان  19المتضمن تأسیس الحكومة بعد انقلاب  1965جویلیة  10المؤرخ في  182- 65الأمر رقم   1  
  2 صالح بالحاج، المرجع السابق، ص76.

.1965جوان  19من بیان ) 10(الفقرة العاشرة  3  
.1965جوان  19من بیان ) 11(الفقرة الحادیة عشرة   4  

5 TABRIZI BEN SALAH,LA République ALGERIENNE, EDITIONLIBRAIRE GENERAL DE DROIT ET DE JURIS 
PRUDENCE, 1979,P269. 
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و نظرا للفشل الذي انتاب عمل تلك الأمانة في إعادة تنظیم الحزب على مستوى القاعدة لتدعیم       
الرقابة و فرض النظام و الانضباط داخل هیاكل الحزب و كذا في إعداد دراسة تخص التنظیم الشامل 

لیؤكد حرصه على  1966فبرایر  29للحزب على مختلف المستویات، تدخل مجلس الثورة بموجب لائحة 
تحقیق تلك الأهداف، و تجلى ذالك في مشاركة الحزب في إعداد قوائم المرشحین للانتخابات البلدیة سنة 

التي اعتبرت  1968، غیر أن عملیة التنظیم الفعلیة للحزب لاستعادة مكانته لم تنطلق إلا في سنة 1967
له مهمة التنظیم ستقلالیة في التنظیم، فقد أوكلت اسنة الحزب، حیث وسع مجال تدخله و منحت له 

ووضع برنامج عمل واضح بما  1التنظیمات المهنیةلعلاقة مع المنظمات الجماهیریة و الداخلي و تحدید ا
  .فیه تحضیر مؤتمر الحزب لإعداد طلیعة ثوریة لقیادة الحزب و الدولة على مختلف المستویات

قائد احمد، بصفته مسئولا عن  السید حد أعضاء مجلس الثورةأحزب لك عین على رأس الضمانا لذ و     
 الحزب منحت له صلاحیات سیاسیة یمارسها بصفة استقلالیة عن الإدارة دون مجلس الثورة صاحب

تهیئة  ،لحسابهممثل له مكلف ببعث الحزب باسمه و  الثورة ول الحزب وفقا لمجلسؤ السلطة السامیة، فمس
  .لاستعماله كغطاء و مبرر لقیادة البلاد باسم المشروعیة الثوریة

ول الحزب أن یعید الروح لهذا الهیكل دون جدوى و ذالك لاستحالة وجود ؤ و مع ذالك حاول مس    
  2قائدین على رأسه ما دفعه إلى القول بأنه في الدول النامیة یوجد رقم واحد بومدین و بعده العدم

بالتالي و مجلس الثورة كان صاحب السلطة العلیا للحزب و الدولة  أصبح جوان 19فهوم نظام و في م    
هو یجسد القیادة العلیا للحزب هذا من الناحیة النظریة، في الواقع كان رئیس مجلس الثورة صاحب 

رئیس بومدین كانت كل السلطات الحزبیة القیادیة المعینة في عهده خاضعة له، فالزبیة العلیا و السلطة الح
لك بوضعه على رأس الحزب أشخاصا الحزب و إقصاء الخصوم تدریجیا وذ كان یسعى إلى تهمیش

جعلوا من حزب جبهة التحریر رمزا فقط، فالحركة الانقلابیة أبعدت الحزب عن جمیع مراكز  ،3موالین له
  .صنع القرار

همش حزب جبهة التحریر الوطني من قبل شخصنة السلطة في فترة بن بلة و بدایة حكم بومدین      
التي تمیزت بتوطید نفوذ المؤسسة العسكریة على حساب الحزب،و إعطاء الأولویة لبناء الدولة على أسس 

                                                             
  1 سعید بو الشعیر، المرجع السابق، ص201.
 2 ،سعید بو الشعیر، المرجع نفسھ، ص202.

  3  توازي خالد، الظاھرة الحزبیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، جامعة الجزائر،2005-2006، ص 91.
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  التجربة الحزبیة خلال مرحلة الحزب الواحد                                                    الفصل الأول 

ظر إلى الضعف متینة و القیام بتنمیة سریعة للخروج من الوضعیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و ذالك بالن
الإیدیولوجي للحزب، كل هذا جعل من حزب جبهة التحریر الوطني حزبا ضعیفا وواجهة لجهاز الحكم، 

 نعت إلى   CLEMENT HENRY MOORE فهو حزب تابع للدولة ولیس العكس و هذا ما دفع ب

   .1النظام السیاسي الجزائري بدولة بدون حزب

المؤرخ  79-71خاص بتنظیم الجمعیات المتمثل في الأمر و في ضل الأحادیة الحزبیة صدر نص     
تؤسس جمعیات ذات " منه  23، و أهم ما یلفت الانتباه في هذا النص هو المادة 19712دیسمبر  3في 

سیاسي بموجب مقرر من السلطات العلیا للحزب یكون التأسیس موضوعا لمرسوم ینشر في طابع 
تخضع حل الجمعیات ذات الطابع السیاسي لنفس ة الشعبیة و الجزائریة الدیمقراطیالجریدة الرسمیة 

  "الأوضاع المتعلقة بتأسیسها

  :أهم ما یوجه إلى هذا النص ملاحظتین

  .  رض الواقع و لم تظهر إلى الوجود أي جمعیة سیاسیةألم یرى النور و لم یطبق في : الأولىالملاحظة 

الغایة  ت الطابع السیاسي و لیس الأحزاب الجمعیات ذاالمشرع أعطى الموافقة لتكوین : الثانیةالملاحظة 
  .3لك أن تنشط تلك الجمعیات تحت مضلة حزب جبة التحریر الوطنيمن ذو 

  

  

  

  

 

 

                                                             
1 C.H.MOORE, POLITIC IN NORTH AFRICA, BOSTON LITTLE BROWN,1970, PP118. 

سویقات احمد، المرجع السابق،  نقلا عن،.51،ص1971دیسمبر  31، المؤرخ في 51، الجریدة الرسمیة المصریة،عدد 71/79المرسوم رقم  2
   .126ص

  3 سویقات أحمد، المرجع السابق،ص 124.
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  من الشرعیة الثوریة إلى الشرعیة الدستوریة: المبحث الثاني

، وبعد 1963حكمت الجزائر لمدة عقد من الزمان من غیر دستور بعدما تم تجمید العمل بدستور      
مرور كل هذه المدة التي تولى مجلس الثورة و بالأحرى رئیس مجلس الثورة بسط سیطرته و ترجیحه لكفة 

بدأ الحزب الذي كرس بدوره م 1976القوة العسكریة، تمت العودة إلى الحیاة الدستوریة بموجب دستور 
  الواحد، 

  :ما یتم تناوله من خلال ما یأتي وذالك

  مواصلة العمل بنظام الأحادیة الحزبیة: المطلب الأول

و بعده  1976لك من خلال المیثاق الوطني رة أخرى على وحدویة الحزب فكان ذلقد تم التأكید م    
  .1976دستور نوفمبر 

  تكریس مبدأ الحزب الواحد: الفرع الأول

لقد اتجه بومدین إلى إضفاء طابع الشرعیة الدستوریة على نظام الحكم، من خلال التصویت على    
الذي یعكس المشروع السیاسي و الإیدیولوجي للدولة مع مواصلة  1976المیثاق الوطني في جوان 

  .1الهیمنة المطلقة لبومدین على الحكم

هو الحزب الوحید الذي یتولى توجیه  و مراقبة على أن حزب جبهة التحریر الوطني  1976أكد میثاق 
  .سیاسة البلاد، و أشار إلى إجباریة تولي الأعضاء القیادیین في الحزب المراكز الحساسة في الدولة

، و ذالك ما یبین أن تحریر الوطنيكما أكد المیثاق الوطني تبعیة المنظمات الجماهیریة لجبهة ال   
و إعادة إنتاج النظام و تأیید توجهاته و أفكاره و هذا لا یجسد الهدف من تأسیس هذه المنظمات ه

المنظمات الجماهیریة بإشراف و مراقبة الحزب "... على  2الدیمقراطیة و لا یخدمها، حیث نص المیثاق
تعتبر مدرسة للتربیة و الانضباط الوطني، و لتلقین الدیمقراطیة الاشتراكیة كما یجب أن تصبح أجهزة 

جبهة التحریر الوطني، و یتحتم أن یتولى مناضلون في الحزب المسؤولیة  ادیولوجیةنشیطة لنشر 
  ...".داخل هذه المنظمات

                                                             
  1 سعید بو الشعیر، المرجع السابق، 219.

.1976و المتضمن نشر المیثاق الوطني  1976یولیو  5المؤرخ في  76/75الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الأمر رقم   2  
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قد رد الاعتبار للحزب الواحد و حدد له وسائل للقیام بالدور المنوط به،  1976إن المیثاق الوطني      
الدولة إذ نجد أن الدولة هي الأخرى إلا أن هذا لا یعني وضوح الرؤیة من حیث العلاقة بین الحزب و 

تتمتع بوسائل لا حصر لها للتأثیر على مقررات الحزب خاصة إذا علمنا أن هناك اندماج في القمة على 
  .1مستوى رئیس الجمهوریة الأمین العام للحزب

 صادق على قوانین الحزب الأساسیة كما حدد المیثاق مهام حزب جبهة التحریر الوطني، فهو ی     
ینتخب  یحدد الأهداف التي یجب تحقیقها  یضبط التوجهات الإیدیولوجیة و یرسم السیاسة العامة للثورة وو 
قیادة الحزب و یعمق المفاهیم و التوجهات الواردة في المیثاق الوطني، كما له أن یدخل علیه التسویات و 

  .و التصلیحات الضروریة في ضوء عملیة تطور الدولة

ملاحظته هو قلة الوسائل التي منحت للحزب للقیام بتلك المهام العظیمة و غیرها  غیر أن ما یجب    
ن أجهزة الحزب و الدولة تعمل في أ، فقد جاء في المیثاق الوطني ب2مما تضمنته مختلف النصوص

جل تحقیق أهداف واحدة في نهایة الأمر، و منه فلا یمكن تحدید أرین منفصلین و بوسائل مختلفة من إطا
ار أو مقیاس نظري للفصل بین عمل الهیئتین، فالحزب لا یملك الوسائل الكافیة بالمقارنة مع الوسائل معی

  .3التي تملكها الدولة

، هذا 1976نوفمبر  22المؤرخ في  76/97بموجب الأمر  1976صدر دستور  1976بعد میثاق      
الوظیفة " ، الفصل الأول"یمهاالسلطة و تنظ" الدستور كرس مبدأ الحزب الواحد في الباب الثاني

و تؤكد " یقوم النظام التأسیسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد"على 94إذ نصت المادة " السیاسیة
، فبقیت الأمور على حالها "هي الحزب الواحد في البلاد جبهة التحریر الوطني" 95مرة أخرى المادة 

السیاسیة العامة للبلاد و یعمل جاهدا على التعبئة حیث بقي حزب جبهة التحریر الوطني هو الذي یوجه 
  .4العامة لها

                                                             
  1 سعید بو الشعیر، المرجع السابق، ص220.

.من القانون الأساسي لحزب جبھة التحریر الوطني 95و 89و المادتان  8إلى  1المواد من   2  
 22المؤرخ في  76/97، الصادر بموجب الامر1976من دستور  33و32و29و28و26یراجع الفصل الثالث من الباب الأول، خاصة المواد  3

  .1976نوفمبر  24الصادرة بتاریخ 94، الجریدة الرسمیة العدد 1976نوفمبر 
  4 تافروت عبد الكریم، محاضرات مقیاس الجمعیات السیاسیة،دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2014، ص11.
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سلطات كما هو معروف في مختلف النظم السیاسیة،  على لیسوظائفا و  على 1976دستور  لقد نص   
ولا عن تجنید الشعب و توجیه السیاسة ؤ اسیة للحزب الواحد الذي یعتبر مسالوظیفة السی تسندأ حیث

  .1یةالعامة لخدمة الاشتراك

حرص النظام السیاسي على أن تبقى له السیطرة و الأولویة  1976و دستور  1976بصدور میثاق     
على الجبهة كما حرص على الإبقاء علیها كإطار یستمد منه النظام شرعیته من دون أن تكون لهذا 

على دوره الفعال في  الإطار سلطة فعلیة في إدارة المجتمع، على الرغم من تأكید كل المواثیق و الدساتیر
الحیاة السیاسیة و بقي الرئیس محور النظام السیاسي باعتباره الأمین العام للحزب و القائد الأعلى للقوات 

  .المسلحة و رئیس السلطة التنفیذیة

 

ةتبعیة الحزب الواحد لقائد الوظیفة التنفیذی: الفرع الثاني  

ا و لیس سلطات فمن خلال الفصل الثاني من الباب وظائف حدد 1976ذكرنا سابقا، فان دستور كما     
، و یجمع رئیس الجمهوریة حسب هذا 2الثاني أسندت الوظیفة التنفیذیة لرئیس الجمهوریة رئیس الدولة

الدستور بین أكثر من وظیفة، فهو رئیس الجمهوریة و رئیس مجلس الوزراء و هو الأمین العام للحزب، 
الهیئة العلیا (ذیة یبدو واضحا في الأجهزة المركزیة إذ أن رئاسة المؤتمرفارتباط الحزب بالمؤسسة التنفی

، و هو الوحید الذي یحق 3مسندة إلى الأمین العام للحزب رئیس الجمهوریة) لحزب جبهة التحریر الوطني
ب من القانون الأساسي لحز  90له استدعاء المؤتمر للانعقاد في الدورة العادیة وهو ما نصت علیه المادة 

أما في عادیة، ینعقد المؤتمر باستدعاء من الأمین العام كل خمس سنوات في دورة" جبهة التحریر الوطني
الدورات الاستثنائیة فان انعقاده یتم بناء على طلب ثلثي أعضاء اللجنة المركزیة أو بطلب من الأمین 

  .4العام، وینعقد وجوبا في حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة

من القانون الأساسي لحزب جبهة التحریر الوطني، یتبین لنا بوضوح  91 و 90من خلال المادتین     
السابقة الذكر  90فقراءة للمادة  أن انعقاد المؤتمر مرهون بقبول رئیس الجمهوریة الأمین العام للحزب،

تتحدث عن الاستدعاء و إنما  فإنها لا 91تبین لنا حق الرئیس في استدعاء المؤتمر للانعقاد، أما المادة 
                                                             

  1 ناجي عبد النور، المرجع السابق،ص 41.
.1976من دستور  104المادة   2  
.1976من دستور  9فقرة  111المادة   3  
.من القانون الأساسي للحزب 91المادة   4  
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عن طلب انعقاد المؤتمر فقط و هذا یعني أن الطلب یوجه إلى الأمین العام، و یجب أن یكون مبررا و 
الأعضاء، وهو نصاب یصعب توافره یشترط فیه توافر نصاب معین من أعضاء اللجنة المركزیة هو ثلثي 

ثباته و    .1سیاسیا و فنیاو إ

من ناحیة الصعوبات السیاسیة، نجد الأمین العام یتمتع بوسائل سیاسیة و قانونیة تسمح له بتجنب      
و یستدعیها  2احتمال قیام أیة معارضة داخل اللجنة المركزیة، لأنه هو الذي یرأس ویسیر وینسق أعمالها

ها لمعارضة سیاسته أو قراراته للاجتماع، و لذالك فان اجتماعها مرتبط بموافقته قانونا مما یستبعد اجتماع
  .أو طریقة تنفیذهما إذا كان غیر متفق مع الثلثین

أما من ناحیة الصعوبات الفنیة، فان انعقاد المؤتمر لا یكون إلا باستدعاء منه أو بطلب من ثلثي     
ها له فان أعضاء اللجنة المركزیة، و في حالة عدم استدعاء اللجنة المركزیة للانعقاد قصد إبداء معارضت

الأعضاء المعارضین یصعب علیهم إثبات توافر النصاب المتمثل في الثلثین لعقد المؤتمر الاستثنائي أو 
  .اللجنة المركزیة في دورة طارئة

و حتى أثناء المؤتمر نجد الأمین العام یتمتع بكافة الوسائل التي تسمح له بتوجیه المؤتمر، فبإمكانه    
التي تنص  من النظام الداخلي للحزب 70سییره بالرغم من نص المادة أن یعین مكتب المؤتمر لت

العادیة، و ینتخب المؤتمر مكتبا لتسییر مجموع  في دوراتهیفتتح الأمین العام للحزب المؤتمر "على
، إذ انه هو الذي یقوم بتنظیم المناقشات و تحدید مدة التدخل و إعداد قائمة المتدخلین و ترتیبهم "أشغاله
ما یراه أفضل بحیث یمكن منح الكلمة للمؤیدین و تأخیر تدخل المعارضین و حتى عدم السماح حسب 

لهم بالتدخل تحت مبرر ضیق الوقت، بل إیقاف المتحدث الذي یخرج عن الموضوع أو المواضیع 
  .المحددة في جدول الأعمال الذي یعده الأمین العام

 كزیة على مختلف اللجان ورؤسائها أعضاء اللجنة المر  كما یقوم باقتراح أعضاء اللجان و توزیع      
مقرریها، و هو الذي یقترح أعضاء اللجنة المركزیة عن طریق قائمة یقدمها للجنة التنظیم التي تعرضها و 

على المؤتمر للمصادقة علیه بعد دراستها من قبل مصالح الأمن و موافقة الرئیس علیها، فعلى عكس ما 
ني القاضي بان ینتخب المؤتمر قیادة الحزب لا وجود لترشیحات و لا انتخابات من ورد في المیثاق الوط

  .طرف المؤتمر

                                                             
  1 سعید بو الشعیر، المرجع السابق، ص230.

.زبمن القانون الأساسي للح 114و112المادتان   2  
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یوقف  أنفالأمین العام بفضل ما یتمتع به من وسائل قانونیة على مستوى الحزب و الدولة یستطیع     
لا تتحدث عن معارضة لسیاسته في إحدى المؤسستین الحزب و الدولة أو هما معا، فقوانین الحزب  أي

طریقة توجیه التهمة للامین العام للحزب و لا إجراءات أخرى تمكن أي جهة من إعفائه من مهامه، 
خاصة و أن الأمین العام یجوز ترشیحه أكثر من مرة، ولا یمكن إعفاؤه إلا بتوفر شروط معینة حددتها 

ئیس الجمهوریة أن یمارس إذا استحال على ر "  1979یولیو  7من الدستور المعدلة في  117المادة 
مهامه بسبب مرض خطیر مزمن، تجتمع اللجنة المركزیة للحزب وجوبا بعد التأكد من حقیقة هذا 
المانع بكل الوسائل الكفیلة، تقترح بأغلبیة ثلثي أعضائها، على المجلس الشعبي الوطني التصریح 

  .بحالة المانع

الجمهوریة بأغلبیة ثلثي أعضائه و یكلف رئیسه یعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت المانع لرئیس 
بان یتولى رئاسة الدولة بالنیابة لمدة أقصاها خمسة و أربعون یوما وان یمارس صلاحیاته مع مراعاة 

  .من الدستور 118المادة 

في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة و أربعون یوما، یعلن الشغور بالاستقالة بحكم القانون 
  .یقة المنصوص علیها أعلاه و طبقا لإحكام الفقرات التالیة من المادةحسب الطر 

و في حالة استقالة رئیس الجمهوریة او وفاته یجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا و یثبت حالة  
  ".الشغور النهائي لرئیس الجمهوریة

یة القانونیة إلا إذا رضي حلأمین العام لا یمكن أن یمتثل أمام لجنة الانضباط المركزیة من النااف    
هو أمر مستبعد، لان هذه اللجنة تجتمع بطلب منه، و طالما لم یقدم هذا الطلب فان اللجنة قانونا و  بذالك 

  .من القانون الأساسي 111لا یجوز لها أن تنعقد إلا إذا عدل نص المادة 

یتمتع بثقة الشعب و المؤتمر و علیه فان الأمین العام یبقى مصانا من أي إجراء في غیر صالحه،     
من  111المفروضة و یحول الهیاكل الأخرى إلى وسائل من اجل تحقیق السیاسة التي یقررها وفقا للمادة 

  .الدستور
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یتم تشكیلها أثناء انعقاد المؤتمر العادي، تضم إلى ) اللجنة المركزیة( و بالنسبة للهیئة العلیا للحزب     
، و هو 2عضوا إضافیا 40إلى  30عضوا أساسیا و  160و120، ما بین 1جانب الأعضاء بحكم القانون

عدد مقبول سیسهل أداء عمل اللجنة بإتقان سواء على مستوى المناقشة أو اللجان و في وقت قصیر رغم 
المهام المسندة إلیها، و هذا معناه أن المؤتمر عند انعقاده ینطلق من مشاریع معدة من قبل اللجنة 

  .عضائهاالمركزیة و أ

بموافقة الأمین العام الذي  أعضائهاهذه اللجنة تجتمع بناء على دعوة الأمین العام للحزب، أو ثلثي     
یقود و ینسق أعمالها و یحدد جدول أعمالها، وتقوم بدراسة المشاریع التي تعدها مختلف المصالح أو 

  .الأجهزة المختصة سواء كانت حزبیة أو تابعة للدولة

من القانون الأساسي للحزب تمنحه سلطة واسعة في إنشاء  113لمجال الحزبي نجد المادة ففي ا      
الهیاكل اللازمة الدائمة لأداء المهام العادیة من إدارة و تنفیذ و تنسیق و رقابة و هذا یعني تمتعه بسلطة 

  .3كاملة في إنشاء الهیاكل الدائمة للحزب

شاء هیاكل معینة فله أن ینشا ما یراه ضروریا و بالتالي فله سلطة كما أن الأمین العام غیر مقید بإن"    
  .4"مطلقة في تسییر و توجیه و قیادة هذه الهیاكل و تكییفها

لك حقه ى رأس الجهازین، یعتبر اخطر من ذإلى جانب المركز الذي یحتله الأمین العام للحزب عل      
ذالك من إضعاف للحزب، فقد اتبع نمط تنظیم هذه في تكیف أجهزة اللجنة المركزیة مع ما یترتب على 

  .الأجهزة في شكل لجان و أقسام حیث عدل تنظیمها في شكل قطاعات موازیة لقطاعات الدولة

ولا یعتبر إعادة هیكلة هذه الأجهزة بین الحین و الأخر في صالح الحزب سواء من حیث الفاعلیة في      
حزب و أولویته على الدولة، فإعادة الهیكلة تكون بعد مرور فترة العمل أو من حیث تثبیت و تدعیم قوة ال

  .طویلة یثبت الحزب فیها قواعده و أسلوبه في العمل مع تحسینه مع ما یتماشى و متطلبات العصر

                                                             
یعتبر أعضاء اللجنة المركزیة أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني و رؤساء لجانھ " من القانون الأساسي للحزب 98نصت علیھم المادة  1

."یةالدائمة وكذا الأمناء العامون للمنظمات الجماھیریة، كما تضم اللجنة المركزیة أمینین وطنین عن كل منظمة جماھیریة یتولیان مھام أساس  
.من القانون الأساسي للحزب 101المادة   2  
في  الھیاكل الدائمة تتمثل في الأمانة الدائمة للجنة المركزیة و قطاعات موازیة للقطاعات المختلفة على مستوى الدولة یرأس كل منھما عضوا3

  .اللجنة المركزیة یعین من قبل الأمین العام للحزب
  4 سعید بوشعیر، المرجع السابق، ص236.
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المركزیة، تظهر سیطرته على التنفیذیة على المؤتمر و اللجنة بالإضافة إلى سیطرة قائد الوظیفة      
خلال المكتب السیاسي لحزب جبهة التحریر الوطني، وهو الجهاز التنفیذي للجنة الحزب أیضا من 

المركزیة یرأسه أیضا الأمین العام و أعضائه یتم اختیارهم من قبله من بین أعضاء اللجنة المركزیة التي 
ین أعضائه فیما ب 1تصادق على ذالك الاختیار، كما انه هو الذي یقوم بتوزیع المهام المسندة لهذا الجهاز

  .2المسئولین أمامه

ع أن یقید من مهام أي یظهر من خلال كیفیة تعیین أعضاء المكتب السیاسي أن الأمین العام یستطی     
له أن یسحبها منه كلیا أو جزئیا، خاصة وان أغلبیة أعضاء المكتب السیاسي یتولون عضو بل و 

ترتب على ذالك من وزن لهذه المؤسسة على مسؤولیات على مستوى المؤسسة التنفیذیة آنذاك، مع ما ی
المؤسسات الأخرى و منها الحزب، فمن الصعوبة أن یوافق أغلبیة أعضاء المكتب السیاسي على قرارات 

حددت   أنشئتتقلص من صلاحیات و تفوق المؤسسة التنفیذیة للدولة التي یشرفون علیها لصالح مؤسسة 
  .صلاحیاتها من قبلهاو 

و منه فالمؤسسة التنفیذیة بسبب وحدة القیادة للدولة و الحزب تشارك و تأثر في تحدید سیاسة الحزب    
بوسائل مختلفة مباشرة و غیر مباشرة نتیجة لتداخل المهام و انعدام معیار دقیق یعتمد علیه للفصل بین 

  .3مهام أجهزة الحزب و أجهزة الدولة خاضعة لإحكام الدستور

فصل إطار عمل من الدستور، نستطیع الجزم بأنه یصعب  103و  101إلى نص المادتین  بالعودة    
اشتراط التكامل في العمل من اجل تحقیق هدف واحد ، فهناك من الأمور السیاسیة الدولة دون تداخل و 

ت  غیره من أعضاء المكتب السیاسي أو اللجنة المركزیة الذین أسندلتي یمارسها رئیس الجمهوریة بل و ا
  .لهم مسؤولیات في الدولة

لمؤتمر لم یحدد الخطوط الكبرى لسیاسة البلاد العامة، و اللجنة المركزیة توجه السیاسة العامة اف    
لإحكام الدستور السیاسة العامة للأمة في المجالین وریة یقرر طبقا للمیثاق الوطني و رئیس الجمهو  للبلاد،

، فكیف نستطیع الفصل بین مهام أجهزة الحزب و أجهزة 4تنفیذهاالداخلي و الخارجي و یقوم بقیادتها و 
  .الدولة؟

                                                             
.من القانون الأساسي للحزب 108المادة   1  
.من نفس القانون 107المادة   2  
.1976من دستور  101المادة   3  
.1976من دستور  6فقرة  111المادة   4  
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 أسمىو علیه فالمؤسسة التنفیذیة تحتل بسبب أسبقیة تنظیمها و ما رصدته لنفسها من وسائل، مكانة     
  .من المؤسسات الأخرى حتى ولو كان الحزب الواحد

  الحزبیةبوادر التخلي عن نظام الأحادیة : المطلب الثاني

عانت الجزائر في منتصف الثمانینات ظروفا اقتصادیة و اجتماعیة صعبة التي نتج عنها مجموعة     
و التعدیل الجزئي للدستور ) الفرع الأول( 1988أكتوبر  5من الإصلاحات السیاسیة تمثلت في أحداث 

  ).الفرع الثاني( 1988نوفمبر  3في 

    

  1988أكتوبر  5أحداث : الفرع الأول

 بدأت بعض التیارات تظهر للوجود  شهد المناخ السیاسي مع بدایة الثمانینات نوعا من الانتعاش و     
 المؤسسات الاقتصادیة الاشتراكیة تزامنت مع انتهاج سیاسة اقتصادیة من أهم معالمها إعادة هیكلة و 
انتكاسة كبیرة مما كان له ، و قد عرف البترول 1ظهور شعارات جدیدة  من بینها من اجل حیاة أفضلو 

اثر سلبیا على الاقتصاد الوطني و على الحیاة المعیشیة للمواطنین، فكانت الأوضاع تتمیز بارتفاع نسبة 
البطالین و تدني القدرة الشرائیة للمواطنین و اختفاء مریبا للسلع الضروریة حتى أن منظر الطوابیر 

        إلى ظهور حملة واسعة ضد الفساد  ل المدن مما أدىالمنتشرة في مدن  البلاد أصبحت ظاهرة تطبع ك
 ه الحملة الرئیس و أفراد عائلته توزیع الثروات بطرق غیر شرعیة و تبذیر الأموال العمومیة، مست هذو 
بعض أعضاء التیار الإصلاحي و كذا إعانات متعددة عن الإضرابات العمالیة خاصة في المنطقة و 

حیث قام عمال الشركة الوطنیة  1988هذه الإضرابات حتى نهایة سبتمبر الصناعیة الرویبة، دامت 
للسیارات الصناعیة بالاحتجاج على عملیات اختلاس عرفها المركب، كما طالبوا بزیادة رواتبهم، و قد 

  .2طالت موجة الإضرابات قطاع الطیران و البرید والنقل أیضا

ریة خطابا أمام مكاتب التنسیق الولائیة، بمناسبة ، القي رئیس الجمهو 1988سبتمبر  19و بتاریخ    
وجه فیه انتقادات  3الإعلان عن افتتاح مناقشة المشروع التمهیدي لدستور الاتحاد بین الجزائر و لیبیا

                                                             
  1 سویقات أحمد، المرجع السابق، ص124.

 1 مصطفى بلعور، الإصلاحات السیاسیة في الجزائر 1988-1990، دفاتر السیاسة و القانون، العدد الأول، ورقلة، جوان 2009، ص1.
 3 توازي خالد، المرجع السابق، ص 126.
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 لتحدید التیار المحافظ في الحزب لاذعة لبعض  العناصر داخل الحزب و الحكومة و كان یقصد با
، كما حمل أصحاب المصالح الخاصة و المضاربین و الرشویین الذین 1المعارض لسیاسته اللیبرالیةو 

جمعوا ثروات طائلة دون أن یبذلوا أي جهد مسؤولیة غلاء المعیشة و ندرة المواد الاستهلاكیة من خلال 
  .هذا الخطاب یكون الرئیس بن جدید قد شن نقدا صریحا و علنیا على عدة جهات

ن المحللین كان له وقع سیئ على نفوس المواطنین مما زاد من هذا الخطاب حسب رأي الكثیر م     
أكتوبر لیلا  4، بدأت بوادرها یوم 1988أكتوبر  5حركة الاحتجاجات أدت في النهایة إلى أحداث 

أكتوبر لتشتد و تعم العاصمة و نواحي أخرى من الوطن، ضمت هذه  5بالعاصمة، و انتشرت في صباح 
الشعبیة و خاصة الموجودة على خطوط المواجهة مع تدهور أحوالها  المظاهرات العدید من الفئات

المعیشیة بحیث تصدر المفصولون عن الدراسة و العاطلون عن العمل و الكهول و العزاب، فلقد كانت 
موجهة خاصة ضد رموز السیادة الوطنیة مثل البلدیات و مقرات الحزب و بعض  1988أحداث اكتوبر

سات التربویة التي تعرضت إلى عملیات الحرق و النهب وشتى أنواع التخریب مقرات الوزارات و المؤس
  .2الأخرى

 1988أكتوبر  5و لقد اعتبر المكتب السیاسي لحزب جبهة التحریر الوطنيّ آنذاك أن أحداث      
ذالك ، و أن الذین قاموا بها لا یتمتعون بالحس المدني مدفوعین من قوة خارجیة و على اثر 3أعمال شغب

، أسفرت تلك 4أكتوبر مما استوجب تدخل الجیش لإعادة الهدوء للبلاد 6أعلنت حالة الحصار یوم 
  .5جریحا 1442قتیلا و  189الأحداث حسب الإحصائیات الرسمیة عن حوالي 

فرض الرأي ومما لا شك فیه، أن تلك الأحداث یعود سببها إلى فشل تطبیق السیاسة الاشتراكیة و     
المشاركة السیاسیة مما دفع بالأفراد إلى اللجوء إلى العنف كوسیلة عن رفضهم فض الحوار و الواحد ور 

  .6للواقع المعاش

   

                                                             
 

  1 مصطفى بلعور، المرجع السابق، ص2. 
  2 الزبیري محمد العربي، المؤامرة الكبرى أو إجھاض الثورة،دط، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر، 1989،ص40.

  3 سویقات أحمد، المرجع السابق، ص124.
  4 سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري،دط، دار الھدى، الجزائر،1990،ص 178.

  5 مصطفى بلعور،المرجع السابق، ص2.
، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دیوان )1989دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور (النظام السیاسي الجزائري، سعید بو الشعیر،  6

  .22، ص2013الجامعیة، الجزائر، المطبوعات 
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  التعدیل الجزئي للدستور: الفرع الثاني

ثلاث مرات، و كانت التعدیلات التي أدخلت علیه متفاوتة الأهمیة إلى حد  1976لقد عدل دستور      
أول تحول سیاسي عقب أحداث أكتوبر  1988نوفمبر  3كبیر، ولقد كان التعدیل الجزئي الثالث بتاریخ 

د إلى الوظیفتین ، كان هذا التعدیل جزئیا لأنه اقتصر على الوظیفة التنفیذیة فقط دون أن یمت1988
  .الأخریین

نوفمبر  3استفتاء نظم في قام رئیس الجمهوریة آنذاك بعرض مشروع التعدیل على الشعب عن طریق    
تعلق بتنظیم جدید للوظیفة التنفیذیة یختار بمقتضاها رئیس الجمهوریة رئیسا للحكومة یكون ، 1988

  .مسئولا أمام المجلس الشعبي الوطني

مشروع هذا التعدیل دون مشاركة حزب جبهة التحریر الوطني كطرف في  قد تمت صیاغة     
بسبب الممارسات الفاشلة التي اتهم بها، و حتى تأخذ الإصلاحات مصداقیتها لأنه في   1الإصلاح
تم تحمیل الحزب جزء كبیر من المسؤولیة جراء الركود الاقتصادي و السیاسي  1988أكتوبر  5أحداث 

  .صاب البلادو الاجتماعي الذي أ

 3نلاحظ من خلال ما سبق، أن رئیس الجمهوریة لجأ إلى الاستفتاء بمناسبة التعدیل الدستوري في     
بحیث  2فیما یخص تعدیل القانون الأساسي للدولة 1976، خلافا لما نص علیه دستور  1988نوفمبر 

إذا  ،الثلثین أو ثلاثة أرباع أعضائهتتم العملیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة و موافقة من المجلس بأغلبیة 
  .تعلق الأمر بالمواد الخاصة بإجراءات التعدیل نفسها

عزز موقع رئیس الجمهوریة في ما یتعلق بعلاقته مع الشعب، و تحریره  1988نوفمبر  3إن تعدیل     
) 5(الخامسةو ذالك بإعادة صیاغة المادة  3من قیادة الحزب في حالة عزمه على اللجوء إلى الاستفتاء

، بعد أن وعدهم " بإمكان رئیس الجمهوریة أن یرجع مباشرة إلى إرادة الشعب"  1976من دستور
  .الذي ندد فیه باحتكار السلطة 1988أكتوبر  10بإصلاحات سیاسیة عمیقة في خطاب 

قرة الرابعة لك بموجب الفذكما اقر التعدیل الجزئي تأسیس الثنائیة على مستوى السلطة التنفیذیة، تم      
التي أدرجت ضمن قائمة اختصاصات رئیس الجمهوریة تعیین رئیس الحكومة و إنهاء  111من المادة 

                                                             
  1 مصطفى بلعور، المرجع السابق، ص3.

.1976من دستور  196و191تراجع المواد   2  
  3 صالح بلحاج، المرجع السابق، ص141.
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و المتعلقة بمسؤولیة رئیس الحكومة أمام المجلس الشعبي  115إلى  113مهامه بموجب المواد من 
من اجل مناقشته الوطني و صلاحیاته في ضبط برنامج حكومته ثم عرضه على المجلس الشعبي الوطني 

 طني بواسطة بیان السیاسة العامة و الموافقة علیه، و إمكانیة تحریك مسؤولیته أمام المجلس الشعبي الو 
  .من الدستور 115كذالك السلطات المخولة له بمقتضى المادة و 

المادة من  9و  2كما ألغى هذا التعدیل الجمع بین رئاسة الدولة و رئاسة الحزب بإلغائه للفقرتین     
 لقیادة السیاسیة للحزب والدولة من الدستور، اللتین تعبران عن تجسید رئیس الجمهوریة لوحدة ا 111

  .ترأسه الاجتماعات المشتركة لأجهزتهماو 

إن هذا التعدیل یبعد الحزب من مراكز القیادة السیاسیة و یفصله عن الدولة، كما یحرر المنظمات     
  .ایة و سیطرة الحزبالاجتماعیة و المهنیة من وص

كما ألغیت مواد كانت بموجب الصیاغة الأولى للدستور غیر قابلة للتعدیل مثل الفقرة الثالثة من      
، التي جعلت الاختیار الاشتراكي من المبادئ التي لا یمكن لأي تعدیل أن یمسها و منه 195المادة 

  .1صار إلغاءها جائزا فالاختیار الاشتراكي وكل المبادئ الدستوریة المشتقة منه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  1 صالح بلحاج، المرجع السابق، ص 141.
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 ملخص الفصل الأول:

و اعتبر حزب جبهة  ،أول دستور في البلاد اقر مبدأ الأحادیة الحزبیة 1963لقد كان دستور       
التحریر حزب الطلیعة الوحید في البلاد، بقي الأمر كذالك حتى في ضل نظام الحكم المؤقت مع مواصلة 
السیطرة علیه من قبل شخصنة السلطة سواء في فترة حكم بن بلة أو من طرف قائد مجلس الثورة رئیس 

مجموعة تحولات تجسدت في  1988أكتوبر  5مجلس الوزراء هواري بومدین، و قد أفرزت أحداث 
الإصلاحات السیاسیة التي كانت آثارها واضحة في التعدیلات و التغیرات التي طرأت على بنیة و هیكل 

و الذي اندرج ضمن  1988نوفمبر  3النظام السیاسي الجزائري، والتي كانت أهمها التعدیل الدستوري 
اما كانت تعتبر بمثابة إلغاء جزئي لنظام الحزب عملیة الانتقال من الأحادیة إلى التعددیة بتضمنه أحك

قر أالذي  1989لجزائر تمثل في دستور الواحد، لكن أهم إصلاح سیاسي شكل تحولا سیاسیا حقیقیا في ا
  .  صراحة مبدأ التعددیة الحزبیة
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  الحزبیة التعددیة إلى الحزبیة الأحادیة من                                                    الثاني الفصل

  من الأحادیة الحزیبة إلى التعددیة الحزبیة: الفصل الثاني

عن إصلاحات سیاسیة عمیقة مست كل المستویات بدایة من الاستفتاء  أكتوبرلقد عبرت أحداث 
التي أدخلت  40ومادته  1989دستور فیفري  إلىووصولا  1988حول تعدیل الدستور في نوفمبر 

 الجزائر العهد التعددي، وما تبعها من صدور قوانین تتماشى مع الوضع السیاسي الجدید، وكان لابد من
  .أن یكون لقانون الأحزاب السیاسیة نصیب من هذه العملیة

  :كل هذا سوف نتناوله من خلال هذا الفصل كالأتي

 الظروف السیاسیة المهیأة لظهور الأحزاب السیاسیة : 1المبحث.  

  الإطار القانوني للمشاركة الحزبیة في الجزائر: 2المبحث.   
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  المهیأة لظهور الأحزاب السیاسیةالظروف السیاسیة : المبحث الأول 

التعددیة الحزبیة في الجزائر جاءت على أنقاض نظام الحزب الواحد، الذي فشل في تحقیق تنمیة سیاسیة 
  .و اقتصادیة كما فشل في أحداث وفاق وطني یمكنه من الاستمرار

  

  أسباب الانتقال إلى التعددیة الحزبیة: المطلب الأول

  الداخلیةالأسباب : الفرع الأول

الحزبیة و الدخول في عهد  الأحادیةالتخلي عن  إلىهناك عدة أسباب داخلیة أدت بالدولة الجزائریة 
  :التعددیة الحزبیة منها

طبیعة المجتمع الجزائري التعددي، فالتعددیة الحزبیة ظهرت مع نشأة الحركة الوطنیة بدایة القرن   -
تیارات سیاسیة آثرت العمل و  الواحد بینت وجود أحزاب  ة الحزبالعشرین و تطورت معها، كما أن مرحل

السیاسي السري أو العمل بالخارج في انتظار الفرصة للبروز في الساحة السیاسیة، بالإضافة إلى الصراع 
الذي كان دائرا داخل حزب جبهة التحریر في حد ذاته، الذي أفرز تیارین أحداهما إصلاحي و الآخر 

  .محافظ

الذین یجیدونهما و  یة، و المثقفین باللغة العربیة، متعدد ثقافیا فهناك المثقفین باللغة الفرنس كما أن المجتمع
و الذین ) المثقفون باللغة الفرنسیة( تعدد إیدیولوجي فهناك تیار لیبرالي  إلىمعا، فهذا التعدد الثقافي أدى 
الذین یرون أن ات المحلیة، و ي الوزارات و المؤسسات الوطنیة والجماعیحتلون مواقع إستراتیجیة ف

یجب التخلي عنها، و هناك التیار الشیوعي و المتمثل في و  اكیة لم تعد تفي بمتطلبات العصر الاشتر 
وروبا الشرقیة، الإطارات الذین تخرجوا من الجامعات الشیوعیة في كل من الاتحاد السوفیتي و دول أ

یوعي، و قد استطاع فرض وجوده في الأوساط الذي نشط كرد فعل ضد التیار الشو  التیار الدیني و 
  .الجامعیة و الشعبیة

في  بإشراكهاأزمة المشاركة السیاسیة التي عاشتها الجزائر آنذاك أخذت جماعات جدیدة بالمطالبة  -      
 الحكم على نحو أو آخر، و التي تنطوي في الوقت نفسه على أزمة شرعیة و تشكل تهدیدا لمركز
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كان النظام لا یسمح بوجود معارضة نظامیة قادرة على مناقشة قرارات النظام  إذاالجماعة الحاكمة، و 
 ل المؤتمرات و المسیرات الشعبیة السیاسي و مساءلته، و یقوم مع ذالك بتعبئة الجماهیر من خلا

وقد أدى  ،ظام و سیاساتهلمساندة قرارات النللمشاركة الحقیقیة ولكن كأداة  الحملات الدعائیة، لا كسبیلو 
حزب جبهة التحریر الوطني دورا في ترسیخ هذا النمط من المشاركة و توجیهه، باعتباره الأداة التي من 

  1962رة طویلة و تحدیدا منذ عام خلالها یتم ربط الجماهیر بالنظام، و استمر هذا النمط التعبوي لفت
الوفرة،  لكن  إلىجدیة طالما أن عوائد النفط أدت ، و لم تظهر أزمة المشاركة بصورة 1989حتى عام و 

  .طرحت نفسها كأزمة و عانى منها النظام السیاسي مع تدني عوائد النفط و تدهور الوضع الاقتصادي

شهدت الجزائر منذ النصف الثاني من ثمانینات القرن العشرین تدهورا  إذالأزمة الاقتصادیة،    -
اقتصادیا واضحا، و هو ما كشفت عنه بوضوح مؤشرات النشاط الاقتصادي في الجزائر و تمثلت أبرز 

  :مظاهرها في

، في حین كان 15%بمعدل ) 1988(تراجع الناتج القومي الذي انخفض خلال سنة واحدة   - أ
الذي یؤشر على حالة التدهور في تلبیة احتیاجات  الأمر، %3 إلىیصل  معدل النمو السكاني

 .المواطن
ملیون دولار في سنة  1014العجز في میزان الحساب الجاري فبعد أن تحقق فائضا بلغ   -  ب

 772 إلىملیون دولار، وقد انخفض العجز  2230، سجل عجزا في السنة التالیة بلغ 1985
تكون شدیدة  أنكلفة اقتصادیة و اجتماعیة لا یمكن إلا ، و لكن بت1988ملیون دولار في 

الارتفاع، و قد تحقق هذا الانخفاض مثلا على حساب الواردات التي ضغطت بشكل مستمر 
لك ، نتج عن ذ1988ون دولار فقط سنة ملی 15.367خلال الثمانینات، فبعد ان كانت قیمتها 
 .18.48 لىإ 1988و 1986وصول نسبة الانكماش في الواردات بین 

  :لك إلىو یعود سبب ذ

  انخفاض قیمة الصادرات الجزائریة من المحروقات، فضلا عن التدني في أسعار
المحروقات، مما نتج عنه عجز في تلبیة المطالب الاجتماعیة المتصاعدة باستمرار جراء 
 الزیادة السكانیة و من جراء الآلة الإنتاجیة المفككة التي أصبحت عاجزة عن استقبال

 .عمالة جدیدة لدرجة انه بدأ التفكیر جدیا في تسریح العمال
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 أعلىو یعد من   %3الى  ارتفاع معدل الزیادة السكانیة في الجزائر، الذي یصل 
من السكان أعمارهم دون سن  %60المعدلات في العالم، ترتب على ذالك أن نحو 

 الصحة و الإسكان م و العشرین، وهو ما یلقي أعباء ثقیلة فیما یتعلق بخدمات التعلی
و توفیر فرص عمل حقیقیة لتلك الأجیال الناشئة حفاظا على الأمن  الصرف الصحيو 

  .الاجتماعي و الاستقرار الحیاتي

من المؤسسات كانت عاجزة  80عدم نجاح سیاسة التخطیط التي تعد ركیزة الخیار الاشتراكي إذ أن   -
، و التي انعكست على 1ملیار دولار 15ع الفلاحة ملیار دینار، في حین وصل العجز في قطا 110ب

  .المستوى المعیشي للمواطن

سوء التسییر و تبذیر الثروة الطبیعیة الوطنیة و استغلال النفوذ، مما أدى إلى وجود أقلیة من الأثریاء   -
 .جمعوا بین القوتین الاقتصادیة و السیاسیة

  .الأسباب الخارجیة: الفرع الثاني

تمثلت العوامل الخارجیة التي تتجاوز إطار الدولة الجزائریة و التي ساهمت في عملیة التحول    
  :الدیمقراطي و إقرار التعددیة الحزبیة في

الموجة العالمیة ضد الأنظمة الشمولیة التي رافقت التغیرات التي أصابت النظام السیاسي الدولي،   -
یتي و تزعزع مكانة النظم الاشتراكیة في العالم، و انكشاف تلك خاصة مع بدایة انهیار الاتحاد السوف

الأنظمة أمام عصف تلك التغیرات، و حركة التناقضات الموجودة أصلا في الأنظمة الشمولیة، شكلت  
عنصرا ضاغطا على صناع القرار في الدول الأكثر قربا من الإتحاد السوفیتي، أو تلك الدول التي أخذت 

فیتي لاسیما في مجالي الحزب الواحد و الاقتصاد الموجه، ورافقت تلك التغیرات ضرورة من النموذج السو 
و الحزبیة، قراطي و إقرار التعددیة السیاسیةالاستجابة للمتطلبات الخارجیة، لاسیما في مجال التحول الدیم

             2واحدالأمر الذي أثر في الركیزة الأساسیة للنظام السیاسي الجزائري المتمثلة بالحزب الو 

 د التعددیة الحزبیة في دول كمصر تزاید المد الدیمقراطي في المنطقة العربیة، و اقترانه باعتما  -  
  .تونس علاوة على المغرب و لبنانو 

                                                             
.                                                                                            179المرجع السابق، ص  ،)1989ء دستور دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضو(النظام السیاسي الجزائري، سعید بالشعیر،  1

  2 یاسین ربوح، الأحزاب السیاسیة في الجزائر(التطور و التنظیم)، دط، دار بلقیس للنشر و التوزیع، الجزائر، 2010، ص64.      
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، و انخفاض القیمة النقدیة للدولار، و الارتفاع المضطرد لأسعار 1986انهیار أسعار البترول منذ   -  
المواد المصنعة و الغذائیة في السوق الدولیة، فانخفضت الموارد المالیة بالعملة الصعبة إلى جانب زیادة 

  .الأعباء و التكالیف، مما أدى إلى تبني سیاسة التقشف

لمدیونیة الخارجیة بفعل نقص الموارد المالیة، و قد قدرت قیمة المدیونیة الخارجیة طویلة تزاید ا  -  
من الناتج القومي الإجمالي، %44.5حوالي ملیون دولار أمریكي، أي بنسبة  1988الأجل في سنة 

 لع من حصیلة الصادرات و الس  %72.3ملیون دولار، أي بنسبة  6.343ووصلت خدمتها إلى 
، و المعروف أن المؤسسات الدولیة لا تمنح قروضا إلا بشروط أهمها التأثیر في النظم  1الخدماتو 

  .السیاسیة لتغییرها

      2.فعالیة الجماعات الضاغطة الخارجیة في التأثیر على مراكز القرار في الجزائر -

في التأثیر على   وعلیه  یمكن القول أن الأسباب الداخلیة والخارجیة السالفة الذكر ساهمت مجتمعة  
و ما تلتها من أحداث،  1988أكتوبر  05قرار الأخذ بالتعددیة السیاسیة، الذي كانت أول شراراته أحداث 

، الذي أعلن میلاد التعددیة الحزبیة الشرعیة و ألغى نظام 1989التي انتهت باستفتاء دستور فیفري 
م انتخابات تعددیة و دیمقراطیة  یمثل اللبنة الحزب الواحد،  هذا التعدد الحزبي الذي تم بمقتضاه تنظی

الأساسیة للدیمقراطیة، و عنصرا مؤسسا لها، أكثر من هذا فإن التعددیة تعد التطبیق العملي و التجسید 
حریة الفكر و التعبیر و حریة الاعتقاد المعبرة عن اختلاف الأفراد في : العضوي لحریات أساسیة مثل
هم و تصوراتهم، بل التعددیة انعكاس عملي أیضا لحریة التجمع و خاصة آرائهم و منهجهم و اعتقادات

  .الحق في تأسیس جمعیات مدنیة و أحزاب سیاسیة

  

  

  

  
                                                             

  1 عملیة التحول الدیمقراطي في الجزائر،  المرجع السابق.                                                                                    
                                    .48، ص1995آراء سیاسیة في بعض قضایا الأزمة، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عمر صدوق،  2

                                                            



  

38 
 

الأحادیة الحزبیة إلى التعددیة الحزبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 

  .تكریس التعددیة الحزبیة: المطلب الثاني

    1989ل دستور ظالتعددیة الحزبیة في : فرع الأولال 

التعددیة الحزبیة في الجزائر على أنقاض نظام الحزب الواحد، الذي فشل في تحقیق تنمیة  جاءت      
  .1ستمرارالاسیاسیة و اقتصادیة، كما فشل في إحداث وفاق وطني یمكنه من 

 منه  40، و بمقتضى المادة 1989امكرست التعددیة الحزبیة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لع    
حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي "في إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسيالتي تخول الحق و 

معترف به و لا یمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحریات الأساسیة و الوحدة الوطنیة و السلامة الترابیة 
  ".و استغلال البلاد و سیادة الشعب

جمعیة سیاسیة لیس من قبیل  لمصطلح 1989یرى بعض فقهاء القانون أن استخدام دستور "    
الصدفة، و إنما كان المقصود منه هو ترك الباب مفتوحا أمام التشكیلات السیاسیة للانطواء تحت رایة 

 .2"جبهة التحریر الوطني

و قد ترتبت عن التعددیة الحزبیة مبادئ و قواعد و مواد نص الدستور علیها تعبر عن مظاهر     
التعددیة و منطقاتها كحریة التعبیر و الرأي و الصحافة و الاختیار كما رأینا سابقا، حیث نص الدستور 

  ".حریة التعبیر و إنشاء الجمعیات و الاجتماع مضمونة للمواطن" 93في المادة 

الشعب حر في اختیار ممثلیه، هذه الحریة لا یمكن " من الفصل الثاني على أن 10تنص المادة و    
  ".أن تكون تامة أو فعلیة إلا في ضل تعددیة تامة و فعلیة

العدالة  تقوم الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي و"من الفصل الثالث على أن  14و تنص المادة    
 نظام أحادي مركزي یحتكر السلطات مكن الحدیث عن الدیمقراطیة في ظل ، إذ لا ی..." الاجتماعیة

أكثر وضوحا حیث أشارت إلى أن مؤسسات الدولة  30یضع القیود على الحریات، و كانت المادة و 
كل العقبات التي تحول دون  مشاركة  الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة، و قد أكد كذالك  إزالةتستهدف 

على الطابع الدیمقراطي ) 39-36-31(الفصل المتعلق بالحقوق و الحریات لاسیما المواد الدستور في 
                                                             

1 OMAR BEN DOUROU, LA NOUVELLE CONSTITUTION ALGERIENNE DU 28 FEVRIER, REVUE DE 
DROIT PUBLIQUE ET DE LA SCIENCE POLITIQUE, France, 1989, P131. 

  2 سویقات احمد، المرجع السابق، ص 124.
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الحریات الأساسیة و حقوق " 39للدولة، و الخیار التعددي المنتهج، فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة 
أو العلمي  حریة الابتكار الفكري و الفني" على أن 36، و نصت المادة " الإنسان و المواطن مضمونة

  . 1"مضمونة للمواطن،حقوق المؤلف یحمیها القانون

و التعددیة الحزبیة الفعلیة تفترض وجود أكثر من حزبین یتنافسان على السلطة في أغلب مناطق    
تظهر التعددیة تاریخیا كنتیجة للصراعات، فالأحزاب تاریخیا ني أثناء المناسبات الانتخابیة و التراب الوط

كتنظیمات حاملة للصراعات، و بعبارة أخرى هي المعبر عن الصراعات كما أنها مقر للتعبیر عن تظهر 
  . 2الاختلافات الاجتماعیة

إن بدایة ظهور الجمعیات السیاسیة كان قبل التعدیل الدستوري بأیام، بدأت تظهر للوجود التشكیلات "   
، و الجبهة الإسلامیة 1989فیفري 11مقراطیة في السیاسیة، حیث تم إنشاء التجمع من أجل الثقافة و الدی

ثم الاعتراف ب خمسة تشكیلات سیاسیة و هي الحزب الدیمقراطي ، حزب  1989فیفري  21للإنقاذ في 
الطلیعة الاشتراكیة، الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة، الحزب الوطني 

  .3"للتضامن

ن الأحزاب التي ظهرت خلال هذه المرحلة إما مالت إلى التیار الإسلامي إ، ففرجيتفسیر دیو حسب     
و یشكل حزب الوسط نوع من الاعتدال  4أو أنها دخلت في التیار الدیمقراطي أو أنها أخذت مركز وسط،

ى بین الیسار و الیمین، و هذا ما یفسر ظهور عدد كبیر من الأحزاب في الجزائر فأحزاب الوسط تسعى إل
أفكارها، وبعبارة أخرى بعة من الدیمقراطیة اللیبرالیة و مزج قیم تقلیدیة مرتبطة بالمبادئ الإسلامیة مع  قیم نا

فإن هذا الشكل من الأحزاب هي أحزاب توفیقیة من جهة، و أحزاب انتهازیة من جهة أخرى تهدف إلى 
  .كسب  أكبر عدد من الأصوات في المناسبات الانتخابیة

 لكن التنامي 40ن القول أن الدستور الجدید ساهم في بروز الأحزاب السیاسیة عبر مادته و منه یمك  
فرض ضرورة تطویر هذه  5الحزبیة بالأحادیةكرد فعل عن مرحلة اتسمت  السریع لهذه الظاهرة في الجزائر

                                                             
  1 ناجي عبد النور، المرجع السابق، ص107.                                                                                                
  2 توازي خالد، المرجع السابق، ص105.                                                                                                     
  3 سویقات أحمد، المرجع السابق، ص124.                                                                                                   

4 Morice duverger, les partis politique, édition Armand colin, France, 1952, p 11. 
، 2006-2005رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، (،لانتخابیة و أثرھا على الأحزاب السیاسیة في الجزائرالنظم الرقم رشید،  5
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شروط  ، و الذي حدد1989جویلیة  5المؤرخ في  89/11المادة بظهور قانون الجمعیات السیاسیة رقم 
  .التكوین و قوانین العمل و رقابة النشاط

  

  .1996ل دستور ظالتعددیة الحزبیة في : رع الثانيالف

استثنائیة و أزمة سیاسیة  بموجب ظروف 1996نوفمبر 28 تولد التعدیل الدستوري الصادر بتاریخ     
عجز الدستور عن تسییر ، ظهر 1مر بها النظام السیاسي الجزائري في مرحلة الانتقال إلى الدیمقراطیة

الذي ) المؤسساتي(الأزمة المؤسساتیة و دخلت البلاد في مرحلة انتقالیة، و تبین أن الإطار القانوني 
الثغرات التي كشفتها التجربة الدیمقراطیة عض الجوانب ، ولمعالجة النقائص و وضع لم یكن كافیا في ب

 ضرورة التعدیل كحتمیة سیاسیة و  زاب أهمیة، فبالرغم من إقرار جمیع الأح1989تقرر تعدیل دستور 
ستراتیجیة، فان الخلاف انصب على توقیت التعدیل، فكان رأي السلطة یدعو إلى إجراء التعدیل قبل و  إ

لتفادي تكییف تعدیل الدستور من أصحاب الأغلبیة في البرلمان  5/6/1997الانتخابات التشریعیة لیوم 
ي الآخر تحفظ على هذا التعدیل قبل الانتخابات انطلاقا من حسب مصالحهم السیاسیة، غیر أن الرأ

  .تخوفات كثیرة أهمها أن مصالح الأحزاب الفعالة ستمس في التعدیل الدستوري

لى إعادة تنظیم مؤسسات عكحل قانوني یعمل  1996توري لسنة جاء الإعلان عن التعدیل الدس   
جانب منح صلاحیات واسعة  إلى) مجلس الأمة(نالدولة، فتم ذالك عن طریق خلق غرفة ثانیة للبرلما

  . 2لرئیس الجمهوریة

بحق إنشاء الأحزاب السیاسیة بدل الجمعیات ذات  1996من التعدیل الدستوري  42و أقرت المادة     
الأحزاب السیاسیة معترف  إنشاءحق " ، حیث نصت على 1989الطابع السیاسي المذكورة في دستور 

به و مضمون، ولا یمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحریات الأساسیة و القیم و المكونات الأساسیة 
و سیادة الشعب و كذا الطابع  للهویة الوطنیة، و الوحدة، و التراب الوطني، وسلامة و استقلال البلاد

  ".الدیمقراطي و الجمهوري للدولة

                                                             
  1ناجي عبد النور، المرجع السابق، ص107.                                                                                                  

  2 محفوظ لعشب، التجربة الدستوریة في الجزائر، دط، المطبعة الحدیثة للقانون، الجزائر،2001،ص61.                                 
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جملة من القیود و الضوابط الإضافة لتأسیس و عمل الأحزاب السیاسیة بحیث لا  وضعت هذه المادة    
یجوز تأسیس الأحزاب على أساس دیني أو عرقي أو لغوي أو جنسي أو مهني أو جهوي كما لا یجوز لها 

  .1اللجوء إلى الدعایة الحزبیة التي تقوم على العناصر المبنیة في الفقرة السابقة

حزاب السیاسیة كل شكل من أشكال التبعیة للمصالح أو الجهات الأجنبیة، ولا و یحضر على الأ    
یجوز أن یلجأ أي حزب سیاسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبیعتها أو شكلها، و تحدد 

  .التزامات وواجبات أخرى بموجب القانون

، نلمسه في 1989من دستور  40 المذكورة، والمادة 42وجه الاختلاف بین ما ورد في المادة      
الإضافات التي تهدف إلى حجب مكونات الهویة الوطنیة عن الممارسات الحزبیة و مخالفة ما سبق 

 1992مع التأكید على منع العنف و الإكراه نظرا لما شهدته الجزائر منذ عام  1989العمل به في دستور
  .2من أحداث عنیفة

  .3الدستوري أن حق الخیار التعددي الدیمقراطي لا یمكن التراجع عنهمن التعدیل  178وأكدت المادة    

أخرى  تحدد التزامات وواجبات" من نفس التعدیل الدستوري 42وترجمت الفقرة الأخیرة من المادة    
، بحیث حمل اسم 1997مارس 6في شكل قانون عضوي للأحزاب السیاسیة في " بموجب القانون

عیات ذات الطابع السیاسي و صار قانونا عضویا یتوسط التشریع العادي الأحزاب السیاسیة بدل الجم
الثبات الدستور، عوض القانون العادي للجمعیات السیاسیة لإعطائه مكانة أسمى و نوع من و 
  .4الاستمراریةو 

  

  :الإطار القانوني للمشاركة الحزبیة في الجزائر: المبحث الثاني

الأحزاب السیاسیة وجعله حق في تكوین تتجه جل التشریعات الدیمقراطیة إلى النص على الحق      
الحریة و ما یضعه من قیود  هذه إلىدستوري، فحریة تكوین الأحزاب السیاسیة یتوقف على نظرة  المشرع 

                                                             
  .160، ص2007دط، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة،  المدخل إلى علم السیاسة،ناجي عبد النور،  1

  2 عیسى جرادي، التعددیة الحزبیة السیاسیة في الجزائر، رسالة الأطلس، العدد212، 26أكتوبر 1998
لا یمكن للتعدیل الدستوري أن یمس النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة:" على1996من التعدیل الدستوري  178نصت المادة   3  

".الحزبیة  
  4 مسعود علیبي، الرقابة على دستوریة القوانین، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة، معھد الحقوق، 1995، ص132.    
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تنظیمه من أو شروط منظمة لها، والجزائر كغیرها من الدیمقراطیة الصاعدة نصت على هذا الحق وقم 
المطلب (السیاسیة  الأحزابونشاط ) الأولالمطلب ( خلال قوانین تنظیم تأسیس الأحزاب السیاسیة

  ).الثاني

  :السیاسیة الأحزابالتنظیم القانوني لتأسیس : 1المطلب 

التعددیة الحزبیة كآلیة للانتقال نحو التعددیة ) 1996 -1989(الجزائر  ابعدما كرس دستور 
السیاسیة والتحول الدیمقراطیة، جاءت النصوص التشریعیة لتحدید الإطار القانوني لتأسیس الأحزاب 

  ).2الفرع (  12/04والقانون ) الفرع الأول(  89/11السیاسیة ممثلة في القانون 

  

  :89/11ل القانون ظالسیاسیة في إنشاء الجمعیات : 1الفرع 

المؤرخ في  89/11منه، صدر قانون  40وخاصة المادة  1989لتكریس ما جاء في دستور 
تستهدف الجمعیة ذات " ، یتعلق بالجمعیات السیاسیة حیث جاء في المادة الثانیة  1 05/07/1989

حول برنامج سیاسي ابتغاء  من الدستور جمع مواطنین جزائریین 40الطابع السیاسي في إطار المادة 
و یأتي ذالك في  ،"هدف لا یدر ربحا وسعیا  للمشاركة في الحیاة السیاسیة بوسائل دیمقراطیة وسلمیة

 طنیة و الحفاظ على سیادة الدولة على التعددیة الحزبیة لم یضبطه سوى متطلبات الو  الانفتاحإطار 
  .2استقرارها و احترام مبادئ الدیمقراطیةو 

  ".الأساتذة أن استعمال  مصطلح الجمعیة بدلا حزب یرمي إلى ثلاثة أمور یرى بعض 

تضییق مجال ونفوذ التعددیة وینحصر دورها في المعارضة دون المشاركة الفعالة والمؤثرة ففتح  .1
الباب على مصراعیه للنشاط الحزبي یؤدي بالضرورة إلى تكاثر الأحزاب من حیث الكم وضعفها 

 .ي تفتقد إلى قیمتها وفعالیتها في المشاركة و التأثیر على النظاممن حیث النوع وبالتال

                                                             
، یتعلق بالجمعیات 1989یولیو  5الموافق لـ  1409المؤرخ في ذي الحجة عام  11-89الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم -1

 .714ـ ص 05/07/1989بتاریخ  27ذات الطابع السیاسي، الجریدة الرسمیة العدد 
مذكرة ماجستیر، كلیة (  دور الانتخابات و الأحزاب السیاسیة في دمقرطة السلطة في النظام السیاسي الجزائري،سي موسى عبد القادر،  2

  ).98، ص2009الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
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استبعاد قیام أحزاب قویة، مادامت ستبقي في شكل جمعیات سیاسیة، وخاصة مع وجود العدید  .2
من التیارات ذات التوجیهات والإیدیولوجیات المختلفة والتي كانت تنشط في الخفاء وتحویل هذه 

 .تأطیر یشكل خطر على السلطة القائمة  و الأخیرة إلى أحزاب لها وزن
افتراض عدم وجود أو قیام أحزاب مؤهلة وقادرة على خوض معركة المنافسة السیاسیة، ولذالك  .3

یجب أن تبدأ العملیة بجمعیات ثم تتطور فیما بعد إلى أحزاب وقد تأكد هذا الاقتران في البیان 
مكن بأي حال من أحوال إقامة التعددیة لا ی: " الذي جاء فیه 1988أكتوبر  24الرئاسي في 

الحزبیة من البدایة مع أوساط تطمح إلى السلطة وفي الحصول على امتیازات في إطار 
لا یرفض تطور العمل السیاسي في  ، لكن تأصیل جبهة التحریر الوطنيدیمقراطیة مظهریة

 .1"القاعدة إلى تعددیة سیاسیة

ل هذا القانون یتم أنشاء الجمعیات السیاسیة وفق إجراءات بسیطة للغایة وشروط سهلة یمكن ظوفي  
  :إلىأن تتوفر لدى مجموعة من الأشخاص دون صعوبة تذكر وتقسم 

  الشروط العامة: أولا

  الشروط المقیدة لإنشاء الجمعیات السیاسیة .1

 إلى 3تم النص على هذه الشروط في الباب الأول المتضمن للإحكام العامة ضمن المواد من 
  :وهي 89/11من القانون رقم  80

 .المحافظة على الاستقلال الوطني والسلامة الترابیة والوحدة الوطنیة -
 .دعم سیادة الشعب و احترام اختیاراته الحرة  -
 .الأساسیة للمواطنحمایة النظام الجمهوریة والحریات  -
 .تدعیم وحمایة الازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة في إطار القیم الوطنیة العربیة الإسلامیة -
 .احترام التنظیم الدیمقراطي -
حمایة الاقتصاد الوطني من كل أشكال التلاعب والاختلاس والاستحواذ أو المصادرة غیر  -

 . الشرعیة

                                                             
 .50ص   ،المرجع السابق، عمر صدوق -1
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تماد في برنامجها و أعمالها التعصب و التزمت والعنصریة كما یمنع على الجمعیة السیاسیة الاع -
  .والتحریض على العنف بكل أشكاله أو اللجوء إلیه

 .استعمال اللغة العربیة في ممارستها الرسمیة -

من نفس القانون، تركیز المشرع على منع ظهور الأحزاب القائمة  6و 5كما یظهر من خلال المواد  
والنظام العام وحقوق الغیر  ویة والإقطاعیة، وعدم المساس بالأمنعلى ممارسة الطائفیة و الجه

 .وحریاتهم كما تمنع عن أي تحویل لوسائلها بغیة إقامة تنظیم  عسكریا أو شبه عسكري

 .كما تمنع على الجمعیة ذات الطابع السیاسي أي تعاون أو ربط علاقات مع طرف أجنبي -
ي أن تختار لنفسها اسما أو رمزا أو علامة أخرى كما لا یجوز لأیة جمعیة ذات الطابع السیاس -

ممیزة تملكها جمعیة وجدت من قبلها أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبیعتها والتي كان 
 .موقفها أو عملها مخالفین لمصالح ثورة التحریر

 : شروط العضویة في الجمعیات السیاسیة .2

تتوفر في العضو المؤسس والعضو مجموعة من الشروط یجب أن  11-89لقد حدد القانون 
 :المنخرط كأتي

 :وهي19نصت علیها م : الشروط الخاصة بالأعضاء المؤسسین/  أ

 .لقسنوات على الأ 10أو مكتسبة منذ  جنسیة جزائریة أصلیة -            

 .سنة على الأقل 25أن یبلغ عمره  -

یه بجنایة أو جنحة مخلة التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة ولم یسبق له أن حكم عل -
 .بالشرف

 .ألا یكون قد سبق له سلوك مضاد للثورة التحریریة -

 .أن یكون مقیما في التراب الوطني -

  .عضو 15ألا یقل عدد المؤسسین و المسیرین عن  14كما أضافت المادة 



  

45 
 

الأحادیة الحزبیة إلى التعددیة الحزبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 

حزب جدید، في ظرف   60وهذه الشروط تفسر ظهور عدد هائل من الأحزاب السیاسیة حوالي 
و التجمع بالرغم من للحضر الذي مارسته السلطة على حریة التعبیر  كرد فعلع ویأتي هذا الوض ر،قصی

السابقة على أحقیة الشعب في الحریة و التجمع فان الملاحظ هو غیاب هذه الحقوق في نص الدساتیر 
  1أرض الواقع

  :الشروط الخاصة بالأعضاء المنخرطین -ب

  :وهي 11-89ونالقان من 9نصت علیها المادة 

 .الجنسیة الجزائریة -
 .بلوغ سن الرشد الانتخابي -

أعضاء  :سیاسیة وذلك لحساسیة مناصبهم وهمكما یمنع على فئات معینة الانخراط في الجمعیات ال
  .المجلس الدستوري، القضاة، أعضاء الجیش الشعبي وموظفون مصالح الأمن

  :الشروط الخاصة: ثانیا

  :ذات الطابع السیاسيالتصریح بتأسیس جمعیة  -1

یتم التصریح التأسیس بإیداع ملف لدى الوزیر : "من القانون السابق الذكر 11 ت علیه المادةنص
  ".المكلف بالداخلیة مقابل وصل

  :و یشمل الملف على ما یلي

 ذكر فیه أسماء الأعضاء المؤسسین طلب مصادق علیه یوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسین ت -
 .الوطني و ألقابهم وتواریخ و أماكن میلادهم و وظائفهمالمسیرین على الصعید و 

 .ثلاث نسخ من القانون الأساسي -
 .نسخ من شهادة میلاد الأعضاء المؤسسین والمسیرین -
 .للأعضاء المسیرین 3نسخ من شهادة السوابق القضائیة رقم  -
 .شهادة جنسیة الأعضاء المؤسسین والمسیرین -

                                                             
  .107ص ،السابق المرجعي خالد، ز وات-1
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 .والمسیرینشهادة إقامة الأعضاء المؤسسین  -
 .اسم الجمعیة وعنوان مقرها وكذا عنوان ممثلیها الجهویة أو المحلیة  -

 

  :الجمعیة ذات الطابع السیاسي اعتماد .2

بعد رقابة المطابقة، یتولى الوزیر المكلف بالداخلیة النشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 
مقرها وأسماء وألقاب وتواریخ وأماكن الازدیاد  الدیمقراطیة الشعبیة للوصل الذي یبین اسم الجمعیة و 

 .1والعناوین والمهن والوظیفة في الجمعیة للموقعین الثلاثة على التصریح 

ویتم رقابة صحة مضمون التصریحات والاستماع إلى أي عضو مؤسس، وتقدیم أیة وثیقة 
من قبل السلطة  2ا القانون عضو لا تتوفر فیه الشروط التي یطلبه أيتكمیلیة وكذالك تعویض أو إقصاء 

 .المخولة بذالك

ویتم نشر الوصل في الجریدة الرسمیة خلال أجل أقصاه شهران من إیداع الملف، وبمجرد نشره 
  .3یعتبر الحزب معتمدا ویكتسب الشخصیة المعنویة و القانونیة

السیاسیة من طرف الدولة من خلال نص المادة  الأحزابتمویل  إمكانیةمبدأ كما یتضمن هذا القانون 
  .4منه 22

  
  
  
  
  

                                                             
 .11-89من القانون  15المادة  1
 .من القانون نفسه 16المادة  2
 .من القانون نفسه 15المادة  3
، 2011الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة،الأمین شریط،  4

  .253ص
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  12/04ل القانون ظتأسیس الأحزاب السیاسیة في : انيالفرع  الث

  :الشروط العامة: أولا

 :تأسیس الأحزاب السیاسیة حریةالشروط المقیدة ل.1

من أفهي تضمن  ،یمقراطیة على اعتمادهاهي مجموعة شروط أجمعت معظم قوانین العالم الد
تم الدولة واستقرارها من جهة وتضمن نجاح  الممارسة الدیمقراطیة للأحزاب السیاسیة من جهة أخرى وقد 

من القانون  51.30.49.48.46.98.5من الدستور، المواد  42النص علیها بالإضافة إلى المادة 
 :04-12العضوي 

من دستور الجزائر  42دایة من المادة ط بو واحتراما للتدرج القانوني، نستهل الحدیث عن الشر 
،التي جاء 1 01-16بموجب القانون رقم  2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  52والمادة  1996لسنة 

ولا یمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحریات  حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون: "فیها
نیة والوحدة الوطنیة، وأمن التراب الوطني وسلامته، الأساسیة والقیم والمكونات الأساسیة للهویة الوط

 .واستقلال البلاد وسیادة الشعب، وكذا الطابع الدیمقراطي والجمهوري للدولة 

ل احترام أحكام هذا الدستور، لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أسس دینیة أو لغویة أو ظوفي 
 .عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي

 .السیاسیة اللجوء إلى الدعایة الحزبیة التي تقوم على العناصر المبنیة في الفقرة السابقة  للأحزاب ولایجوز

                 .على الأحزاب سیاسیة كل شكل من أشكال التبعیة للمصالح أو الجهات الأجنبیة یحظر
 .لا یجوز أن یلجأ أي حزب سیاسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبیعتها أو شكلها

فقد استهل شروط  12/04، وبالنسبة للقانون "تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون
  :تأسیس الأحزاب السیاسیة بـ

                                                             
، المتضمن 2016مارس  6الموافق لـ  1437عام  الأولجمادي  26المؤرخ في  01-16الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،القانون رقم  -1

 .12ص.14التعدیل الدستوري،الجریدة الرسمیة العدد 
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حسب تعبیر المشرع إلى مأساة وطنیة  عدم استغلال الدین أو مخالفة أخلاقه الذي أفضى  -
قاصدا بذلك العشریة السوداء التي مرت بها الجزائر، ویمنع كل من شارك في أعمال إرهابیة 
من تأسیس حزب سیاسي ، وهذا الوصف الذي أضفاه المشرع على هذا المانع لم یفعله في 

  .المتضمن لقانون الأحزاب السیاسیة 97/091القانون السابق 

من تأسیس  04-12من القانون  08منع المشرع الأحزاب السیاسیة من خلال المادة كما  -
حزب سیاسي على أهداف مناقضة للقیم والمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة والخلق 
الإسلامي وللوحدة و السیادة الوطنیة والحریات العامة وأمن  واستقرار الوطن، فهي واجبات 

الوطن، وقد ركز المشرع الجزائري على إرسائها منذ صدور  أساسیة یفرضها الانتماء إلى
  .على اختلاف تسمیته لها أو تكییفها 79/09القانون الجمعیات السیاسیة ومرورا بالقانون 

وعمله ونشاطه ضمن الاحترام للصادر للدستور  تسیرهیندرج تأسیس أي حزب سیاسي أن  -
 .2والقوانین المعمول بها 

حزاب السیاسیة أي تبعیة للمصالح الأجنبیة أو ربط علاقات تعاون أو كما تمنع على الأ  -
علاقات مع حزب سیاسي أجنبي على أسس تتعارض وأحكام الدستور والقوانین المعمول بها، 
وعن أي أعمال في الخارج تهدف إلى المساس بالدولة وبرموزها ومؤسساتها ومصالحها 

رتباطات وأي علاقات من شأنها أن تعطیه شكل فرع الاقتصادیة والدبلوماسیة أو القیام بأي ا
 .أو جمعیة أو تجمع سیاسي أجنبي

 .نبذ العنف والإكراه بكل أشكاله -

جوز لأي حزب سیاسي أن یختار لنفسه اسما أو رمزا كاملا أو علامة كاملة أخرى ممیزة یلا  -    
تكن طبیعتها وكان موقفها أو  یملكها حزب أو منظمة وجدا من قبله أو سبق أن ملكتها  حركة مهما

 .ومثلها 1954عملها مخالفین لمصالح الأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر 

  .یمنع على الحزب السیاسي استعمال اللغات الأجنبیة في جمیع نشاطاته  -  

                                                             
، المتضمن قانون 1997مارس  6الموافق لـ  1412شوال عام  27المؤرخ في  09-97رقم  مرالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الأ -1

 .30ص .12العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة،الجریدة الرسمیة العدد 
 )64ص.2003،جامعة الجزائر،الأدبیةرسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم (، النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر: رابح نیبعز -2
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كما لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو     -
جهوي، بالنسبة لهذا الشرط نجد أن المنح مقبولا بالنسبة للغة والعرق والجنس والمهنة والجهة لأنه تجد 

ر تتضمن التعدد، لكن مبرره في الخوف على الوحدة الوطنیة من الانشقاق والتشتت بما أن هذه العناص
شرط منع تأسیس  الأحزاب على أساس دیني یعتبر شرط غیر منطقي، لان الدستور ینص صراحة في 

هناك  أنمادته الثانیة على أن الإسلام دین الدولة وهو دین واحد لجمیع الجزائریین ولیست فیه تفرقة، كما 
على عدم تأسیس حزب سیاسي على التي تنص  04-12من القانون العضوي  8تناقض مع نص المادة 

أهداف مناقضة للخلق الإسلامي كما ذكرنا سابقا، ومعنى ذلك أن المشرع یفصل بین الأخلاق الإسلامیة 
 .والأحكام الإسلامیة الأخرى

وهذا تناقض وخلط وتقسیم غیر جائز للإحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیة إلا إذا كان الذي یقصده "
، وهو ما تحقق فعلا على مستوى 1المادة منع الأحزاب من أن تسمى الإسلامیة  المشرع الجزائري بهذه

حركة مجتمع "حركة المجتمع الإسلامي "أكبر حزبین إسلامیین ینشطان في الساحة السیاسیة فأصبحت 
 2." الجزائريمن الدستور  42لك امتثالا للمادة فقط وذ" حركة النهضة " "سلامیةحركة  النهضة الإ"و"السلم 

نوفمبر، و هنا یوجد نوع من التناقض إذا ما أدركنا أن هذه المادة هي ذاتها التي  01احترام قیم ثورة  -
فهل تكون نفس المبادئ أساسا . سنة على الحزب الواحد  25اعتبرت أساسا لشرعیة نظام قام أكثر من 

ب بشریة بحجة أنها أتت بمبادئ للتعددیة كما أن هذا القید یقود إلى جمود الفكر الإنساني عند حدود تجار 
وأهداف لا تجوز الخروج علیها مع أن هذه  المبادئ وتلك القیم قد تكون ولیدة ظروف موضوعیة محكومة 

 .3بالزمان والمكان ومن ثم تكون عرضة للتبدیل والتغییر 

و أي أبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعیة لا یمكن أن یكون للحزب السیاسي ارتباط عضوي أو تت -  
 .منظمة أخرى لیس لها طابع سیاسي 

                                                             
 .64السابق، ص زنیبع رابح، المرجع  1

  2 حاروش نور الدین، الأحزاب السیاسیة، دط، دار الأمة للنشر و التوزیع، الجزائر، 2009، ص 108.
  .204، ص 2000، ر المطبوعات الجامعیة، الإسكندریةدط، دا الأحزاب السیاسیة و الحریات العامة،حسن البدراوي،  3-
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و هذا الشرط غیر منطقي بل هو في جوهره یناقض أحد أهم أسالیب نشأة الأحزاب السیاسیة  متمثلة   
وذلك أن قوة الحزب السیاسي تكمن في حجم التأیید الذي یلقاه من المجتمع , في النقابات والجمعیات 

  .1هالمدني الذي یؤمن بأفكاره ویقتنع بمنهج

و الملاحظ أن المشروع الجزائري وضع جملة من الشروط و القیود القانونیة التي تعتبر شدیدة الوطأة    
التي  من المفترض كونها حق دستوري لا یخضع لأي , في حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة على الحق
  .التزام مسبق

من خلاله أیة أهمیة للأحزاب السیاسیة ولا أي دور  تظهرحیث أن تناول الأحزاب في الدستور لم 
لها تلعبه في بناء الدولة وتكریس الدیمقراطیة ، بل مدت وكأنها الشر الذي لا بد منه من خلال معالجة 

  .2المشرع التي اعتمدت على مصطلحات لا تخرج في مجملها عن صیغة المنح والحاضر

  السیاسیة الأحزابشروط العضویة في  .2

المشرع الجزائري، مجموعة من الشروط یجب أن تتوفر  في الأعضاء المؤسسین أو  لقد حدد
وهي لا تختلف كثیرا عن  04- 12الأعضاء المنخرطین في الأحزاب السیاسیة من خلال القانون العضوي 

  :ما ذكر في القوانین السابقة للأحزاب السیاسیة وفیما یلي یتم تحدید هذه الشروط كأتي

  بالأعضاء المؤسسینالشروط الخاصة:  

وهي مجموعة الشروط الواجب توفرها في الأعضاء المؤسسین للحزب السیاسي، وقد تم النص 
  :12/04من القانون العضوي 17علیها في المادة 

یجب على العضو المؤسس للحزب السیاسي التمتع بالجنسیة : التمتع بالجنسیة الجزائریة -

 ، كما انه لم یحدد ما جنسیة أخرى غیر الجنسیة الجزائریةالجزائریة، ولم یمنع المشرع من حمل 
من  13إذا كانت الجنسیة أصلیة أو مكتسبة وهو عكس ما ذكر في المادة السیاسیة الصادر  -

 .المتضمن قانون الأحزاب السیاسیة 09-97الأمر 

                                                             
  1 یاسین ربوح، المرجع السابق، ص 72.

 .199ص  2010الجزائر، و التوزیع،،دط،دار بلقیس للنشر قانون الدستوري والنظم السیاسیةالمباحث في : ندادیمولود  -2
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سنة لا یحق لهم  25ومنه فالأشخاص الذین یقل عمرهم عن : سنة على الأقل 25بلوغ سن  -
انونا القیام بتأسیس حزب سیاسي وقد فتح المشرع الباب أمام الطاقات الشابة للممارسة العمل ق

، 1سنة  23 إلىالسیاسي من خلال خفض سن الترشح للمجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة 
 .وبالتالي لما لم یخفض المشرع من سن العضویة التأسیسیة للأحزاب السیاسیة

 و إلا یكون قد حكم علیهم بعقوبة سالبة للحریة بسبب ة والسیاسیةالتمتع بالحقوق المدنی -
-97 الأمرمن  13وعلى عكس ما نصت علیه المادة : جنایة أو جنحة ولم یرد إلیهم الاعتبار

 .فقد منح المشرع فرصة تأسیس حزب سیاسي للذین ارتكبوا جنایة أو جنحة وقم رد اعتبارهم 09
بالنسبة للأشخاص المولودین قبل  1954ورة أول نوفمبر عدم إتباع سلوك  معادي لمبادئ ث -

والغرض من هذا الشرط هو سد الثغرات أمام كل من قام بأعمال ضد  :1942شهر یولیو سنة 
الثورة التحریریة والحفاظ على سمعة الأحزاب السیاسیة التي تعد الركیزة الأساسیة في ترقیة 

نصوص لاسیما قانون الانتخابات الذي یفرض هذا المجتمع وبناء الدولة وكذا الانسجام بین ال
 .الشرط

لكن  ،في الجزائر لم تعان المرأة نظریا من المساس بحقوقها منذ الاستقلال:   التمثیل السنوي -
ولم تجد سبیلها نحو تجسید میداني إلا بصدور  2لم تفعل إلا نسبیا بعد تبني التعددیةالحقوق هذه 

مكرر المتعلقة بشرفیة الحقوق السیاسیة  31، من خلال المادة 2008التعدیل الدستوري لسنة
تعزز هذه الإرادة الدستوریة،  أحكاما، 2012 لسنة لذا كان لابد أن یتضمن قانون الأحزاب 3للمرأة

، )17(وكذا الفقرة الثانیة من المادة ) 11(المادة وفي هذا السیاق جاءت كل الفقرة الثامنة من 
ولعل أهمیة الموضوع تتجلى في اشترط  أن لا یقوم الحزب السیاسي إلا بعضویة نسویة إلا انه 

الذي یحدد كیفیة توسیع حظوظ تمثیل  03-12لم یحدد النسبة النسویة كما أن القانون العضوي 
قوائم  حدید النسبة النسویة التي یجب توفرها فيالمرأة في المجالس المنتخبة اكتفى فقط بت

الترشیحات  حیث انه نص علي أن لا یقل عدد النساء في كل قائمة ترشیحات، حرة أو مقدمة 
  :من حزب أو عدة أحزاب سیاسیة عن النسب المحددة بـ

                                                             
 14الصادرة بتاریخ  01المتعلق بنظام ألانتخابات الجریدة الرسمیة،عدد  2012ینایر  12الصادر في  01-12من القانون العضوي  78المادة  1

 .13ص.2012ینایر 
.174،ص2015لعوادي ھیبة، إصلاح قانون الأحزاب السیاسیة الجزائریة، دفاتر السیاسة و القانون، العدد الثاني عشر، ورقلة، جانفي  2  
تعمل الدولة على ترقیة الحقوق " ، المتضمن التعدیل الدستوري على2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08مكرر من القانون  31تنص المادة  3

"رأة بتوسیع حظوظ تمثیلھا في المجالس المنتخبةالسیاسیة للم  
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% 30مقاعد، و 4عندما یكون عدد المقاعد یساوي % 20في انتخابات المجلس الشعبي الوطني  -
عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو % 35مقاعد، و  5عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق 

بالنسبة % 50مقعدا،  32عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق % 40مقعدا، و 14یفوق 
 .لمقاعد الجالیة الوطنیة في الخارج

% 30لائیة حسب هذا القانون أما عن النسب المحددة للنساء في انتخابات المجالس الشعبیة الو  -
الى  51عندما یكون عدد المقاعد % 35مقعدا و 47و 43و  39و 35عندما یكون عدد المقاعد 

 .مقعدا 55
في % 30أما عن النسب المحددة للنساء في المجالس الشعبیة البلدیة حسب القانون فهي  -

المجالس الشعبیة البلدیة الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلدیات التي یزید عدد سكانها عن عشرین 
 .1نسمة ) 20.000(الف 

وفي محاولة من السلطات  وحسب ذات القانون یؤدي عدم الالتزام هذا الشرط إلى رفض القائمة بكاملها
لتحفیز الأحزاب السیاسیة على منح المزید من الفرص للنساء، وعدت الدولة لمساعدة مالیة خاصة 

 .للأحزاب السیاسیة بحسب عدد مترشحاته المنتخبات في المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة وفي البرلمان

المتعلق بتوسیع حظوظ المرأة في المجالس غیر أن ما یلفت الانتباه أن تطبیق القانون العضوي  
المنتخبة، أدى إلى حشو القوائم بالعدد المطلوب من النساء ، دون المراعاة لمستواهن الثقافي أو تاریخهن 
النضالي ضمن التشكیلات السیاسیة المشاركة في الانتخابات التشریعیة و إنما فقط تطبیق لإحكام هذا 

 .القانون

 :لأعضاء المنخرطینالشروط الخاصة با/ ب

شروطا للأعضاء المنخرطین السیاسیة في مرحلة تلي تأسیس  12/04لقد حدد القانون العضوي    
 : من القانون نفسه وهي 20الأحزاب وقد نصت علیها المادة 

 .التمتع بالجنسیة الجزائریة لكن لم یتم توضیح هل أصلیة أم مكتسبة -
 .كاملةسنة ) 19(بلوغ سن الرشد القانوني وهي   -

                                                             
الجریدة .في المجالس المنتخبة المرأةتمثیل .توسیع حظوظ لكیفیات المحدد  2012ینایر  12المؤرخ في  03-12من القانون العضوي  02المادة  1

 .3ص.2012ینایر  14المؤرخ في  01الرسمیة عدد 
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الأحادیة الحزبیة إلى التعددیة الحزبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 

من نفس القانون منعت فئات معینة من الانخراط في الأحزاب السیاسیة وذلك  10إلا أن المادة  
لحساسیة مناصبهم وهم القضاة و أفراد الجیش الوطني الشعبي وأسلاك ألأمن، أعضاء المجلس 

الذین  ینص القانون الداخلي الدستوري،كل عون من أعوان الدولة الذین یمارسون وظائف السلطة، و
  .تضعون صراحة على ذلك

ي متناول الجمیع ولا هوضعه لهذه الشروط ف في وعموما یمكن اعتبار أن المشرع الجزائري وفق 
  .تعیق تأسیس أو الانخراط في الحزب السیاسي

  :الشروط الخاصة: ثانیا

المشرع الجزائري بوضعه لشروط عامة لتأسیس الأحزاب السیاسیة، بل وضع مجموعة   لم یكتف
  .من الإجراءات القانونیة الواجب إتباعها بدایة بإیداع طلب التأسیس وتنتهي بمرحلة عقد المؤتمر التأسیس

یتم طلب التصریح بالتأسیس حزب سیاسي بإیداع الأعضاء : إیداع طلب التصریح بالتأسیس .1
المؤسسین ملف لدى وزارة الداخلیة مقابل تسلیم وصل یثبت إیداع التصریح حال التحقیق من 

 1استیفاء الملف لكافة الوثائق 

الوثائق المكونة للملف  12/04من القانون العضوي  19حددت المادة :أ ملف التصریح
سیاسي وقد حدد الوثائق المتعلقة بالحزب في حد ذاته وأخرى یتعلق التصریح بتأسیس حزب 

  .لمؤسسین الحزب

  :فبالنسبة للوثائق المتعلقة بالحزب الواجب تقدیمه هي

طلب تأسیس الحزب موقع من طرف ثلاث أعضاء مؤسسین، یتضمن اسم وعنوان مقر الحزب  -
اج اسم الحزب السیاسي ضمن السیاسي، وكذا عناوین المقرات المحلیة إن وجدت، ویدخل إدر 

ملف التصریح بالتأسیس في تمكین  وزارة الداخلیة من التأكد بأن الاسم الذي قام الأعضاء 
  .من هذا القانون 06باختیاره للحزب لا یتعارض مع نص المادة 

                                                             
 15الصادر في  02الرسمیة، العدد  الجریدةالمتعلق بالأحزاب السیاسیة،  2012ینایر  15المؤرخ في  04-12من القانون العضوي  18المادة  -1

 .7ص  2012ینایر 
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الأحادیة الحزبیة إلى التعددیة الحزبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 

تعهد مكتوب یتضمن احترام أحكام الدستور والقوانین المعمول بها، والتعهد بعقد المؤتمر التأسیس  -
مؤسسان على الأقل عن كل ولأیة، منبثقة عن ربع ) 2(ي الآجال المحددة له یوقعه عضوان ف
 14عضوا ،خلافا لما كانت تنص علیه المادة  24ولایات الوطن على الأقل أي توقیع ) 1/4(

عضوا موزعین  25المتعلق بالأحزاب السیاسیة، حیث شرط توقیع  97/09من القانون العضوي 
 .ن تحدید عدد الموقعین عن كل ولایةولایة دو  16على 

نسخ من مشروع القانون الأساسي للحزب السیاسي، بوجود مشروع القانون الأساسي ) 3(ثلاث  -
للحزب یمثل فائدة لا تذكر ولذلك یجب أن یكون معدا منذ میلاد مشروع الحزب باعتباره هو الذي 

ونه  الداخلیة على أساس محدد یحدد الإطار والهیاكل المختلفة للحزب ویعین  في تسییر شؤ 
ومعروف مسبقا لأعضائه، كما أنه یمكن وزارة الداخلیة عند دراستها لطلب التصریح بالتأسیس 

 1التحقیق مما إذا كانت تتم إدارة وقیادة الأحزاب السیاسیة على أسس دیمقراطیة 
ر الفكري مشروع تمهیدي للبرنامج السیاسي، كون أن هذا البرنامج هو الذي یوضح الإطا -

والإیدیولوجي والسیاسي ویضع الأسس والمبادئ التي یقوم علیها الحزب ویرسم ویحدد الأهداف 
مراقبة مدى احترام برنامج الحزب لمبادئ  التي یسعى إلي تحقیقها وهو یسمح بذالك لوزارة الداخلیة

رف الأعضاء الدستور والقوانین الساریة المفعول ومضمون التعهد المحرر والموقع علیه من ط
 .المؤسسین

 :أما بالنسبة للملف المتعلق بالأعضاء المؤسسین، فیشتمل على

مستخرجات من عقود المیلاد للأعضاء المؤسسین وذلك للتأكد من استیفاء شرط السن المحدد  -
 .سنة 25

للأعضاء المؤسسین وذالك لمعرفة ما إذا كان  03مستخرجات من صحیفة السوابق القضائیة  -
 .التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة في الأعضاء المؤسسین من عدمهیتوفر شرط 

 .شهادة الجنسیة الجزائریة للأعضاء المؤسسین للتأكد من توفر شرط الجنسیة -
شهادة إقامة الأعضاء المؤسسین ویمكن أن یكون الغرض منها معرفة مقر سكن كل عضو من  -

بة في ملف طلب التصریح بالتأسیس من الأعضاء المؤسسین، وهذه الوثائق والبیانات المطلو 

                                                             
 .12/04من القانون العضوي  38المادة  -1
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شأنها تسهیل عملیة رقابة الوزیر المكلف بالداخلیة على مدى مطابقة ملف طلب التصریح لإحكام 
 .القانون

الوزارة المكلفة  12/04من القانون العضوي  18كما ألزم المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
المرفق بالملف المحدد قانونا، تسلیم وصل مقابل إیداع بالداخلیة التي تسلم طلب التصریح بالتأسیس 

الملف من طرف الأعضاء المؤسسین المفوضین، حیث أن وصل الاستلام یعتبر وثیقة إثبات مادي على 
ویتم تسلیم وصل مباشرة بعد التحقیق من الملف . أن تقدیم و إیداع ملف طلب التصریح قد تم فعلا

ن بعد أن كان هناك أشكال في هذا الإجراء في قانون الأحزاب بحضور الأعضاء المؤسسین المفوضی
منه نجدها قد نصت على إیداع الملف مقابل وصل استلام ولكنه لم  12السابق، حیث وبالرجوع للمادة 

یحدد تاریخ التسلیم،  بالرغم من أن سریان المدة القانونیة للتحقیق من مدى مطابقة الملف للقانون تبدأ من 
م هذا الوصل مما قد یؤدي إلى تهاون الإدارة عند تسلیمه أو جعله وسیلة تحكم ومساومة تاریخ تسلی

لكن على الرغم من أن المشرع في القانون الجدید شدد على وجوب  1للأحزاب وتقیید لحریة إنشائها،
  .تسلیمه، إلا أنه لم یحیط هذا الواجب بضمانة  فعلیة على المستوى العملي

  :مطابقة التصریحب 

تنطوي هذه المرحلة على قیام الوزیر المكلف بالداخلیة بمطابقة وثائق الملف المقدم مع ما یتطلبه 
القانون، فتسمح له هذه السلطة بطلب أي وثیقة ناقصة أو استبدال أي عضو لا تتوفر فیه الشروط، ویتم 

  .2یوما ) 60(ذلك في مدة أقصاها ستون 

  :لتصریح ثلاث نتائجویترتب على إجراء التحقیق من مطابقة ا

 عندما یوضح التحقیق بأن التصریح بالتأسیس مطابق، یبلغ وزیر الداخلیة  :قبول التصریح
إلا  الأعضاء المؤسسین قرار إداریا یسمح بعقد المؤتمر التأسیس للحزب ولا یعتد بهذا القرار

بعد نشره من طرف الأعضاء المؤسسین في جریدتین یومیتین ذات توزیع وطني، مبینین فیه 
اسم ومقر الحزب السیاسي وألقاب وأسماء ووظائف الأعضاء المؤسسین في الحزب السیاسي 

                                                             
 .76رابح، المرجع السابق ص  بعزنی -1
 .176المرجع السابق ص : یبةلعوادي ه -2
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 15، وذلك بعكس ما نصت علیه المادة 1الموقعین على التعهد المقدم من طرفهم في الملف 
المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الذي یشترط نشر  09-97من الأمر 

  .وصل التصریح في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عن طریق الوزیر المكلف بالداخلیة

 یكون ذلك لعدم مطابقته الشروط المطلوبة في هذا القانون، ویكون الرفض  :رفض التصریح
لیة مرتكزا على مبررات قانونیة تندرج ضمن قرار الرفض صادر عن الوزیر المكلف بالداخ

  .2یوما 60الذي یبلغ للأعضاء المؤسسین قبل انقضاء أجل 

ویمكن للأعضاء المؤسسین الطعن قضائیا في قرار رفض التصریح، التأسیس أمام مجلس الدولة 
  .یوما من تاریخ التبلیغ بقرار الرفض) 30(في اجل لا یتعدى 

فقد كان المشرع الجزائري في هذا القانون  97/09من الأمر  17ه المادة وعكس ما نصت علی
أكثر توضیحا إذا كان یجب على الأعضاء المؤسسین رفع الطعن إلى الجهة القضائیة المختصة، دون أن 

  .تحدد هذه الجهة، ثم یتم الاستئناف أمام مجلس الدولة

 داع ملف طلب تصریح بالتأسیس یوما من إی) 60(أما في حالة انقضاء :  سكوت الإدارة
لدى الوزیر المكلف بالداخلیة مرفقا بالوثائق اللازمة والمطلوبة بدون إصداره قرار بقبول 

یجعل من مشروع الحزب السیاسي  التصریح أو رفضه ، فإن سكوت الوزیر المكلف بالداخلیة
  .3ي للحزب حزبا مصرحا بقوة القانون وبمثابة ترخیص للتحضیر لعقد المؤتمر التأسیس

  :المؤتمر التأسیسي لحزب السیاسي.2

إن مطابقة التصریح بالتأسیس للقانون ترخص للحزب السیاسي بعقد مؤتمره التأسیسي، الذي یتیح 
  .له التقدم بطلب أمام الجهة القضائیة للحصول على اعتماد الحزب السیاسي

:                                                                                    عقد المؤتمر التأسیسي/ أ
ابتداء من تاریخ النشر الترخیص في یومیتین وطنیتین إعلامیتین یحدد اجل سنة أمام الأعضاء 

للحزب قبل انقضاء هذا  المؤسسین للقیام بكل الأنشطة التي یمكنهم من عقد المؤتمر التأسیسي
                                                             

 .12/04من القانون العضوي  21المادة  1
 .176 المرجع السابق ص: یبةلعوادي ه 2
 .12/04من القانون العضوي  23المادة   3
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جملة من الشروط وهي  04-12،ولصحة المؤتمر التأسیسي للحزب، اوجب القانون العضوي 1الأجل
  :كالتالي

ولایة على أقل ویجب أن ) 16(لا یصح انعقاد المؤتمر التأسیسي إلا إذا كان یمثل ستة عشر -
ر من ولایة واحدة، مؤتم 16مؤتمر، بحیث ینحدر كل  500إلى  400یجمع المؤتمر  ما بین 

منخرط في كل  100منخرط كحد أدنى، على أن لا یقل عدد المنخرطین عن 1600ینتخبهم 
  .ولایة

كما یشترط المشرع أن یكون ضمن عدد المؤتمرین نسبة ممثلة من النساء ویندرج هذا المسعى في 
المشرع لم یحدد النسبة، مما إطار تعزیز حضور المرأة وتوسیع حجم مشاركتها في الحیاة السیاسیة، لكن 

  .مؤتمر) 400(یجعل المؤتمر التأسیسي صحیحا، وانعقد بوجود عنصر نسوي واحد ضمن 

ولصحة المؤتمر التأسیسي اشترط المشرع أن یتم : عقد المؤتمر التأسیسي داخل التراب الوطني -
مصالح خارجیة انعقاده داخل التراب الوطني، ومراد ذلك منع احتواء هذه الأحزاب من قبل 

 .لضرب الاستقلال الداخلي للبلاد
، 2یتم إثبات انعقاد المؤتمر التأسیسي بموجب محضر یحرره محضر قضائي : إثبات الانعقاد -

یتضمن المحضر ألقاب وأسماء الأعضاء المؤسسین الحاضرین و الغائبین، عدد المؤتمرین 
سي هیئات القیادة والإدارة وكل الحاضرین، مقر مكتب المؤتمر، المصادق علي القانون الأسا

 .العملیات أو التشكیلات التي تترتب على أشغال المؤتمر

ذا لم یتمكن الأعضاء المؤسسون من عقد المؤتمر التأسیسي  في الأجل المحدد قانونا، یمكنكم  وإ
لطلب و یكون قرار رفض ا أشهر،) 06(تقدیم طلب أمام وزیر الداخلیة لتمدید الأجل إلى ما لا یتجاوز 

ضتاریخ تبلیغ قر  من یوم 15قابلا للطعن أمام مجلس الدولة خلال  .                                         3ار الرف
انقضاء الأجل دون انعقاد المؤتمر التأسیسي للحزب یلغي الترخیص بعقد المؤتمر و یوجب وقف أي 

  .دج) 600.00(و ) 300.000( نشاط للأعضاء المؤسسین تحت طائلة غرامة مالیة تتراوح بین 
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الأحادیة الحزبیة إلى التعددیة الحزبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 

  :اعتماد الحزب السیاسي/ ب

بعد عقد المؤتمر التأسیسي للحزب، یتوجب على الأعضاء المؤسسین تكوین ملف جدید لطلب اعتماد 
  :الحزب ویتكون الملف من

 .طلب خطي للاعتماد -
 .نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسیسي -
 .السیاسينسخ من القانون الأساسي للحزب ) 03(ثلاث  -
 .نسخ من برنامج الحزب السیاسي) 03(ثلاث  -
 .النظام الداخلي للحزب -
من  17قائمة اسمیة بأعضاء الهیئات القیادیة للحزب مرفقة بالوثائق المنصوص علیها في المادة  -

 .هذا القانون

والملاحظ أن هذا الشرط الأخیر یتعلق بـ الشروط الواجب توفرها في العضو المؤسس ولیس 
بالوثائق المطلوبة في الملف وهي شرط الجنسیة، السن، التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، السلوك اتجاه 

  .ومثلها، ولقد سبق لنا دراسة والتعلیق على هذه الوثائق 1954ثورة أول نوفمبر 

) 30(یتم إیداع هذا الملف على مستوى وزارة الداخلیة بواسطة عضو مفوض في اجل ثلاثون 
المتضمن  97/09یوما في الأمر ) 15(، بعد أن كانت خمسة عشر 1تلي انعقاد المؤتمر التأسیسي یوما 

القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، والتي تعد مدة قصیرة جدا مقارنة مع نوع الوثائق المطلوبة 
  .2في الملف المرفق بالطلب، مقابل استلام وصل إثبات الإیداع

المكلف بالداخلیة في هذه المرحلة بإجراء التدقیق اللازم لتأكد من توفر جمیع  تكمن وظیفة الوزیر
یوما، حیث یمكنه طلب ) 60(الشروط التي یتطلبها القانون لاعتماد حزب سیاسي وذلك من اجل 

، ومنه فالوزیر المكلف بالداخلیة لا یحق له 3استكمال الوثائق أو استبدال الأعضاء غیر مكتملي الشروط،
  .طلب الاعتماد مباشرة بل تمنح فرصة للحزب لتصحیح ما أمكن رفض

                                                             
 .ن نفسهمن القانو  27المادة  1
 .04-12العضوي من القانون  27المادة  2
 .من القانون نفسه 29المادة 3
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الأحادیة الحزبیة إلى التعددیة الحزبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 

  :وینحصر قرار الوزیر المكلف بالداخلیة في النتائج التالیة

 في حالة التأكد من مطابقة ملف طلب الاعتماد لإحكام القانون سلیم  :قبول اعتماد الحزب
الجریدة الرسمیة  وزیر الداخلیة الاعتماد للحزب المعني وذلك بنشره لهذا الاعتماد في

، ویكتسب الحزب السیاسي الشخصیة 1للجمهوریة الجزائریة بعد تبلیغه للهیئة القیادیة للحزب 
اللتان تسمحان له بالقیام بالتصریحات القانونیة باسم الحزب  2المعنویة والأهلیة القانونیة 

اختیاره وفقا ولحسابه وهو ما یستوجب أن یكون له ممثلا عادة هو رئیس الحزب الذي یتم 
  .للقانون الداخلي للحزب

 ویتم رفض اعتماد الحزب السیاسي من قبل الوزیر المكلف بالداخلیة في  :عتمادالا رفض
حالة استناده على تعلیل یرتكز على نص القانون، أي عدم مطابقة ملف الاعتماد لإحكام 
القانون، ویكون القرار قابل للطعن أمام مجلس الدولة في اجل شهرین من تاریخ تبلیغ قرار 

ذي یمكن أعضاء الحزب من الطعن أمام درجتین ال 97/09، خلافا للأمر 3الرفض 
منه، ویعد قبول الطعن من طرف مجلس الدولة قبولا ) 22(قضائیتین من خلال نص المادة

 .وتبلیغه للحزب المعني لاعتماد الحزب على الوزیر المكلف بالداخلیة تسلیمه تقریر إداري
 لى أي رد من الإدارة فإن یوما دون الحصول ع) 60(في حالة انقضاء مدة  :سكوت الإدارة

سكوتها یعد بمثابة اعتماد للحزب السیاسي یبلغه الوزیر المكلف بالداخلیة للهیئة القیادیة 
 .4للحزب وینشره 

إلا أنه وبالرجوع إلى الواقع الفعلي نجد أن الإدارة لا تحترم الإجراءات المنصوص علیها في 
الممنوحة لوزیر الداخلیة قد تؤدي إلى حرمان الأحزاب السیاسیة القانون، كما أن السلطة التقدیریة الواسعة 

  .من حصولها على الاعتماد

  

  

                                                             
 .04-12من القانون  31المادة  1
  .نفسه من القانون 32المادة  2
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الأحادیة الحزبیة إلى التعددیة الحزبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 

  :التنظیم القانوني لنشاط الأحزاب السیاسیة: المطلب الثاني

إن الأحزاب السیاسیة وهي بصدد الوصول إلى السلطة بحاجة إلى وسائل والیات تسمح لها 
ل حزب وتتیح لها مباشرة نشاطها الحزبي في أفضل الظروف بتحقیق هذا المبتغي والهدف الأساسي لك

   وكذا وجود مصادر دخول هذا النشاط وتتمثل هذه الوسائل في قواعد التنظیم نشاط الحزب السیاسي   
  ).2الفرع( تمویل النشاط الحزبي ) 1الفرع( 

  :قواعد تنظیم نشاط الحزب السیاسي: 1الفرع

بالإضافة إلى الضوابط القانونیة كالدستور قانون الأحزاب  لضمان سیر الحسن لنشاط الأحزاب و
السیاسیة، فقد تعتمد الأحزاب السیاسیة على مجموعة من القواعد الخاصة المنظمة لنشاطها و طریقة 

  .عملها والذي یترتب عن مخالفتهم جزاءات یقررها القانون

  التنظیم الداخلي للحزب السیاسي: أولا

على اعتماد الحزب السیاسي على  12/04من القانون العضوي ) 4(لقد نصت المادة الربعة
مجموعة من القواعد والضوابط لتنظیم طرق عملها وطرق اتخاذ قراراتها لضمان تحقیق الدیمقراطیة 

  .الداخلیة

  :القانون الأساسي.1

المصادقة یعد القانون الأساسي للحزب السیاسي بمثابة حجر الأساس والوثیقة التعریفیة له، تتم 
علیه خلال انعقاد المؤتمر التأسیسي، ویجب أن یتضمن القانون الأساسي للحزب السیاسي على ستة 

  :، كل عنوان أو قسم یتضمن مجموعة من البیانات كالأتي1عناوین) 06(

  :ویتكون من: 1العنوان

 .التسمیة الكاملة للحزب باللغتین العربیة والفرنسیة وذكر التسمیة المختصرة -
 ذكر العنوان الكامل لمقر الحزب     -

                                                             
 .04-12من القانون العضوي  35المادة  1
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الأحادیة الحزبیة إلى التعددیة الحزبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 

إشارة إلى تمتع الحزب بالشخصیة المعنویة والأهلیة القانونیة وباستقلالیة التسییر وأنه یعتمد في  -
  .تنظیم هیاكله وتسیرها على مبادئ الدیمقراطیة

 .أهداف الحزب السیاسي الذي یعتمد بعدم الخروج عنها -

ض على الحزب ذكر تسمیة المختصرة باللغة الفرنسیة، والملاحظ من خلال الشرط الأول الذي یفر 
من نفس القانون من استعمال اللغات الأجنبیة  85أن هناك تناقض وقع فیه المشرع الذي منع في المادة 

  .في نشاطهم

جراءات الانخراط في الحزب والفصل من عضویته والانسحاب منه :2العنوان    .شروط وقواعد وإ

الباب أمام أعضاء الحزب لتحدید شروط الانخراط في الحزب أو الانضمام  یبدوا أن المشرع قد فتح
  .1إلیه وكیفیة سقوط هذه الصفات عن الأفراد وأسالیب معالجة طلبات الانضمام والانخراط

یتضمن الهیكل التنظیمي للحزب أي كیفیة التنظیم والتسییر المتمثل في أربع أنواع من  :3العنوان 
  :الهیاكل

وفي المؤتمر هذا المداولة خلال الفترة التي یتوسط مؤتمرین، وتحدد مدتها  :اولةأجهزة المد )1
 .وعهدتها وصلاحیاتها المؤتمر

تذكر فیه الهیئات التنفیذیة القیادیة وتحدد مدتها وعهدتها : الهیئات التنفیذیة والقیادیة  )2
 .وصلاحیاتها و كیفیات تشكیلها وتنفیذها وسیرها

المستوى الجهوي أو الولائي أو البلدي مع ذكر مدتها وصلاحیاتها  تقسیم وتنظیم الحزب على )3
 .و كیفیات تكیلها وتنظیمها مسیرها

تشكل في هذا العنوان اللجان الدائمة على غرار  الجنة المختصة في المسائل : اللجان )4
التأدیبیة واللجنة المختصة بدراسة النزاعات الداخلیة وتوضیح تشكیلها وعدد أعضائها 

  .ها، بالإضافة إلى كیفیات عملهاومهام

تطرق القانون الأساسي لجبهة التحریر الوطني، في فصل الثامن للهیكل العام للحزب، ونفس المادة 
  :یتشكل الهیكل العام للحزب من الهیئات التالیة"منه  29
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الأحادیة الحزبیة إلى التعددیة الحزبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 

 .ة التنفیذیةالمؤتمر رئاسة الحزب ، المجلس الوطني، الهیئة التنفیذیة، أمانة الهیئ :الهیئات الوطنیة

 .المحافظة، القسمة، الخلیة، تنظیم المناضلین من الجالیة الجزائریة في المهجر :الهیئات المحلیة

وقد تم  تفصیل ذلك في النظام الداخلي للحزب، في الباب الرابع المتضمن  الهیكل التنظیمي 
 .القاعدیةللحزب، وتطرف الفصل الثاني منه إلى الهیكل الحزب و الهیئات وأجهزته 

یتضمن الأحكام المالیة وذلك بتحدید موارد الحزب ونفقاته وكذا كیفیة رقابة هذه أموال   :4العنوان 
 .عن طریق جرد أملاك واستخدام القید المزدوج بالإضافة إلى التصریح السنوي بحسبات الحزب

ث في حل الحزب یتضمن حالات  الحل الإداري للحزب والهیئة العلیا المخولة للبح :5العنوان 
  .والجهة التي تؤول ألیها أملاكه المنقولة والعقاریة أثناء ذلك

تصاغ فیه مواد تتعلق بحالة تعدیل القانون الأساسي مع تبیان الهیئة التي تبادر بمشروع  :6العنوان
بلیغ ت التعدیل یكون محل التعدیل  والهیئة التي تصادق على هذا التعدیل، كما یجب الإشارة إلى أن هذا

یوما كذالك لدراسة التعدیل  30یوما من التعدیل للوزیر المكلف بالداخلیة، ولهذا الأخیر مدة  30خلال 
علان قراره، ویعد  سكوت الوزیر بعد انقضاء هذا الأجل بمثابة قبول للتعدیلات الحاصلة ویشترط  وإ

تد بها، وقد وردت هذه الأحكام إشهارها من قبل الحزب في یومیتین إعلامیتین وطنیتین على الأقل لكي یع
، غیر أن التغیرات لم تكن في أي حال من الأحوال مرهونة باعتماد من قبل 09-97نفسها في الأمر 

نما بمجرد تصریح بسیط لإخطار الوزیر    .1وزیر الداخلیة وإ

  :القانون الداخلي/ 2

جبات المنخرطین، وهذا ما أما التنظیم الثاني فهو القانون الداخلي والذي یتضمن أساسا حقوق ووا
یحدد النظام الداخلي للحزب السیاسي حقوق " 04-12من القانون العضوي  43نصت علیه المادة 

المنخرطین وواجباتهم وكذا الكیفیات والقواعد والإجراءات المتعلقة باجتماعات الدورات العادیة وغیر 
  ".العادیة والاجتماعات الدوریة للهیئات

                                                             
 .09-97 الأمرمن  20المادة  1
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الأحادیة الحزبیة إلى التعددیة الحزبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 

جراءاته هامش الحریة فیما  یتعلق بهیاكل الحزب متسع جدا مقارنة بـمسألة شروط تأسیس الحزب وإ
فللحزب صیاغة قانونه الأساسي ونظامه الداخلي بحریة مطلقة لا یقیده فیها سوى رقابة الوزیر المكلف 

  .1للتغیرات  إعلام الوزیر وانتظار اعتمادهبالداخلیة التي تفرض على الحزب أن لا یتحرك إلا بعد 

  :الجزاءات المترتبة عن مخالفة القواعد التنظیمیة لنشاط الأحزاب السیاسیة: ثانیا

من اجل ضمان قیام الأحزاب السیاسیة بالتزاماتها، اقر المشرع مجموعة من الجزاءات التي  
تطبق في حالة ثبوت مخالفتها لالتزاماتها منها ما هو مقرر على الأحزاب في حد ذاتها ومنها ما هو 

  .على أعضاءهمقرر 

  : الجزاءات المقررة على الحزب في حد ذاته/ 1

  :وتتمثل هذه الجزاءات في  04-12ولقد خصص له المشرع الباب الخامس من القانون العضوي 

یعتمد التوقیف على حالة الحزب، فیكون إداریا قبل اعتماد الحزب أما الأحزاب المعتمدة  :التوقیف/ أ
  :فتوقیفها یكون قضائیا

ففي حالة الحزب الذي لم یتم اعتماده بعد، یجوز للوزیر المكلف بالداخلیة توقیفه بقرار معلل بنص 
قانوني ومنع أعضاءه المؤسسین من مزاولة جمیع الأنشطة الحزبیة والأمر بغلق المقار التي یستعملونها 

حالة الاستعجال أو الخطر الذي  في ذالك إذا قاموا بخرق القوانین المعمول بها أو أخلوا بالتزاماتهم، أو في
  .2یوشك أن یمس بالنظام العام، ویكون هذا القرار محل تبلیغ للأعضاء المؤسسین فور صدوره 

وقد منح المشرع الجزائري للأعضاء المؤسسین حق الطعن في قرار وزیر الداخلیة أمام المجلس 
فع الطعن ضد وزیر الداخلیة، على غرار ، إلا انه لم یحدد المهلة التي یمكن للأعضاء خلالها ر 3الدولة
، والطعن المقدم أمام مجلس الدولة 4الذي مكن الحزب من الطعن أمام درجتین قضائیتین  09-97الأمر 

  .5لا یوقف سریان القرار الصادر عن الوزیر المكلف بالداخلیة

                                                             
 .179المرجع السابق ص : یبةلعوادي ه 1
 04-12من القانون العضوي  64المادة  2
 .المادة نفسها  3
 .09-97 الأمرمن  36المادة  4
 04-12من القانون العضوي  76المادة  5
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كن أن تتخذ أو صدرت عنه مخالفات في إطار هذا القانون، فلا یم اأما إذا كان الحزب معتمد
الوزارة ضده إجراء التوقیف أو المنع من ممارسة أنشطته أو غلق مقره إلا بموجب قرار قضائي  نهائي 
صادر عن مجلس الدولة بناء على إخطار من الوزیر المكلف بالداخلیة بعد أن یوجه اعذرا مسبق للحزب 

ي منح حق الطعن بالاستئناف في هذا الذ 09- 97بضرورة الالتزام بالقوانین ، وذلك خلافا للإحكام الأمر 
  .، مما یبین لنا تقلیص من فرص الحزب في تعطیل قرار التوقیف الصادر في حقه1القرار

 حالات الحل بین قضائي  04-12ضوي من القانون الع 69و 68لقد حددت المادتین : الحل/ ب
رادي هذا الأخیر محدد في القانون الأساسي وتتكفل بتحدید حالاته و  الهیئة العلیا للحزب السیاسي، تحت إ

  .رقابة الوزیر المكلف بالداخلیة إذ یتم  إعلامه بتاریخ الانعقاد وموضوعه

من القانون  70أما الحل القضائي فهو مشروط یتوفر إحدى الحالات المنصوص علیها في المادة 
  :المذكور سالفا والتي تتمثل في

 .القانون الأساسي للحزب أوالأحزاب السیاسیة  قیام الحزب بنشاطات مخالفة للإحكام قانون -
 .انتخابات متتالیة تشریعیة ومحلیة) 04(عدم تقدیمه مرشحین لأربعة   -
 .العود في ارتكاب المخالفات التي تؤدي إلى توقیف نشاطات الحزب   -
 .عدم القیام بالنشاطات التنظیمیة المنصوص علیها في القانون الأساسي للحزب -

فیما یتعلق بالحل القضائي للحزب  اأن المشرع ادخل عنصرا جدید 70المادة والملاحظ من نص 
المعتمد والمتمثل في عدم تقدیمه مرشحین لأربعة انتخابات متتالیة تشریعیة ومحلیة على الأقل والذي یعبر 

  .عن تدخل السلطة في الشؤون الداخلیة للأحزاب السیاسیة

زیر المكلف بالداخلیة یرفعه أمام مجلس الدولة الذي على طلب من الو  اءویكون الحل القضائي بن
  .2یفصل بقرار نهائي، خلافا لقانون الأحزاب السابق الذي یسمع للحزب الطعن في هذا القرار

بأنه بإمكان الوزیر المكلف بالداخلیة في حالة الاستعجال وقبل الفصل في   71كما أضافت المادة 
یع التدابیر التحفظیة الضروریة لتجنب أي مواجهة أو إیقاف الدعوى القضائیة المرفوعة، اتخاذ جم

  .وضعیات الاستعجال وخرق القوانین المعمول بها
                                                             

 .122حاروش نور الدین، المرجع السابق، ص  1
 .09-97من الامر 37المادة  2
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والملاحظ من هذه المادة أن المشرع ترك المجال واسع أمام الوزیر المكلف بالداخلیة لتقدیر ما هو 
  .حزاب السیاسيمستعجل من اجل اتخاذ الإجراءات التحفظیة التي قد تكون مجحفة في حق الأ

كما یترتب عن الحل القضائي للحزب محوه من وجود نهائیا من خلال توقیف نشاطات كل هیئاته 
  .1وغلق مقراته وتوقیف نشریاته بالا ضاف إلى تجمید حساباته 

  الأعضاءالجزاءات المقررة على  .2

السادس من لقد نص المشرع الجزائري على الجزاءات المقررة على الأعضاء من خلال الباب 
المتعلق بالأحزاب السیاسیة في حالة مخالفتهم للقوانین المعمول بها أو إخلالهم  04- 12القانون العضوي 

  :بالتزاماتهم وهي كما یلي

 600.000(وستمائة ألف دینار ) دج 300.000(غرامة مالیة تتراوح بین ثلاثمائة ألف دینار  -
سیة بتأسیس حزب أو إدارته أو تسیره مهما ، لكن من یخالف أحكام قانون الأحزاب السیا)دج

كانت تسمیته وشكله، كما یعاقب بنفس العقوبة كل من یدیر أو یسیر أو ینتمي أو یعید تأسیس 
الذي یعاقب على هذه الأفعال بالحبس من  09- 97، على غرار الأمر 2حزب تم حله أو توقیفه 

) دج 5000(ین خمسة ألألف دینار سنوات وبغرامة مالیة تتراوح ب) 05(إلى خمسة ) 01(سنة 
 ).دج  100.000(ومائة ألف دینار 

والملاحظ أن المشرع قد خفض من العقوبة في القانون الجدید من خلال تراجعه عن عقوبة السجن  
  .والإبقاء على الغرامة المالیة فقط

شخصیة، یعاقب كل من قام بتحویل أو اختلاس أملاك الحزب السیاسي وكذا استعمالها لإغراض  -
المتعلق  2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06طبقا للتشریع المعمول به، وبالرجوع للقانون 

أشهر إلى ) 06(بالوقایة من الفساد ومكافحته، نجد انه عاقب على هذا الفعل بالحبس من ستون 

                                                             
 .04-12من القانون العضوي  72المادة  1
 .04-12القانون العضوي من  78المادة  2
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إلى خمسمائة ألف ) دج 50.000(سنوات وبغرامة مالیة من خمسون ألف دینار ) 05(خمسة 
 .1)دج 500.00(دینار 

تطبیق العقوبات المنصوص علیها في القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على كل فعل  -
 .2معاقب علیه یحدث في إطار نشاط الحزب السیاسي وتسییره 

إلى ) 2000(أشهر وغرامة مالیة من ألفي دینار جزائري ) 03(إلى ثلاثة ) 01(الحبس من شهر  -
أو بإحدى العقوبتین فقط، في حالة تنظیم أعضاء الحزب ) دج 10.000(عشرة ألف دینار 

لاجتماعات عامة دون الحصول على تصریح أو تنظیم اجتماع في الطریق العام أو في أماكن 
غیر مخصصة للاجتماعات العامة، وعدم قیام مكتب الاجتماع لمسؤولیته في حفظ النظام العام 

 .وكذا تنظیم مظاهرات دون ترخیص

  :التمویل المالي للأحزاب السیاسیة: 2ع الفر 

یشكل التمویل عنصرا أساسیا لعمل الأحزاب السیاسیة وقدرتها على جذب المناصرین والترویج 
لأفكارها وبرامجها والتواصل مع الناس، فالمال عصب الأحزاب للقیام بنشاطاتها العادیة وحملاتها 

ضائقة مالیة أو لجوءها إلى مصادر التمویل غیر الانتخابیة، ولتفادي وقوع الأحزاب السیاسیة في 
مشروعة، نظم المشرع الجزائري المصادر المشروعة التي یمكن للأحزاب الحصول من خلالها على 

  ).ثانیا(وكذا إخضاع هذه الأحزاب لرقابة مالیة ) أولا( الأموال   

  مصادر تمویل الأحزاب السیاسیة: أولا

مصادر  52متعلق بالأحزاب السیاسیة من خلال هذه المادة ال 12/04لقد نص القانون العضوي 
  :تمویل الحزب السیاسي حصرا وهي كالآتي

  

  

                                                             
، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، الجریدة 2006فبرایر  20الموافق لـ  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06من القانون  41المادة  1

 .14، ص 2006مارس  08، الصادرة في 14الرسمیة عدد 
 .04-12 العضويمن القانون  80المادة  2
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  .مصادر التمویل الداخلیة .1
 یعتبر أول مصادر تمویل الحزب السیاسي وهو عبارة عن اشتراك الذي  :اشتراكات الأعضاء

یقدمه الفرد مقابل اكتسابه عضویة الحزب الذي یرید الانتماء إلیه بالإضافة إلى شروط العضویة 
  .الأخرى التي حددها القانون

راك من أي وتودع هذه الاشتراكات في الحساب المصرفي للحزب، وقد حرر المشرع الجزائري هذا الاشت
 11-89دج كما في القانون  200قید كان قد وضعه في القوانین السابقة، كتحدید مبلغ الاشتراك بـ 
من الأجر الوطني %  10بـ  97/09ووضع حدد أقصى لا یمكن تجاوزه والذي قدره المشرع في الأمر 

لحالة الاقتصادیة آنذاك الأدنى المضمون، هذا الشرط الأخیر كان قید بكل ما للكلمة من معنى حیث أن ا
لكن كان على المشرع أن یحدد  1لم تكن تسمح لأغلب المنخرطین في الحزب للوصول إلى هذا الحد

  .سقف الاشتراكات العضویة، لكي لا تثقل الأحزاب كامل مشتركیها بأعباء مالیة

 وقد ربط المشرع هذا المصدر بمجموعة من القیود وهي: الهبات والوصایا والتبرعات: 
، أي یمنع الدعم المباشر أو غیر المباشر من 2أن یكون مصدر هذه الهیئات والتبرعات وطني  -

جهة أجنبیة، لأنه یسمح بتبعیة الأحزاب لهذه الأطراف الأجنبیة وهو ما قد یهدد السیادة الوطنیة 
3. 

 .4أن تأتي الهیئات والوصایا والتبرعات من أشخاص طبیعیین معروفین  -

 .شخاص معنویین مهما كانت طبیعتهمفلا یسمح بها من أ

مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون في السنة الواحدة، بعد إن ) 300(أن لا یتجاوز ثلاثمائة   -
مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون فقط في ) 100(لا تتجاوز مائة  97/09كانت في الأمر 

 .5السنة الواحدة

                                                             
 .14-13ص، 2003، ،  رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرتمویل الحزب السیاسي في الجزائر: بن یحي بشیر 1
 .04-12 من القانون العضوي 54المادة  2
 .93، صالمرجع السابقیاسین ربوح،  3
 .04-12من القانون العضوي  55المادة 4
 .04-12من القانون العضویة  55المادة 5
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 لا یمكن أن یكون للحزب السیاسي عائدات ترتبط : العائدات المرتبطة بالنشاط وممتلكات الحزب
بنشاطه وناتجة عن استثمارات غیر تجاریة، كالنشریات والدوریات لأنه یحضر علیه كل نشاط تجاري 

نما هي مؤسسات رأي عام وتمثیل سیاسي  .وهو شرط منطقي لان الأحزاب لیست مؤسسات تجاریة وإ

  :مصادر التمویل الخارجیة. 2

یمكن للحزب السیاسي المعتمد أن " على أنه  04-12من القانون العضویة  58تنص المادة   
 یستفید من إعانة مالیة من الدولة حسب عدد المقاعد المحصل علیها في البرلمان  وعدد منتخباته في

فر شروط ، یستنتج من هذه المادة أن الدولة تعتبر مصدرا لتمویل الأحزاب السیاسیة ولكن بتوا"المجالس
  :معینة هي

 .قانونیا، أي أن یتحصل على قرار الاعتماد من طرف الوزارة الداخلیة اأن یكون الحزب معتمد -

أن یقدر المبلغ الممنوح من الدولة، وفق عدد المقاعد المحصل علیها في البرلمان، وكذا بحسب  -
 كلما زاد المبلغ أكبر عدد مرشحاته المنتخبات في المجالس بحیث كلما كانت النسبة النسویة

  .الممنوح للحزب، وهذا الأخیر یصب في قالب توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة

  :الرقابة على تمویل نشاط الأحزاب السیاسیة: ثانیا

إن احتمال لجوء الأحزاب السیاسیة إلى المصادر غیر المشروعة لتمویل نشاطها الحزبي، یقودنا 
  .الرقابة التي اعتمدها المشرع الجزائري للحد من هذا الخرقمباشرة إلى البحث عن أسالیب 

من القانون الأحزاب السیاسیة، المسئول السیاسي للحزب بتقدیم تقریر مالي  60لقد ألزمت المادة 
مصادق علیه من طرف محافظ حسابات، للمندوبین المجتمعین في المؤتمر، أو جمعیة عامة وهذه تعد 

  .سها كل حزب على نفسهمن قبیل رقابة ذاتیة یمار 

أنه على كل حزب سیاسي مسك سجل حسابات خاص بالقید المزدوج،  61كما أضافت المادة 
بات والتبرعات والوصایا وكذا في مداخیل اشتراكات الأعضاء والهأي جانب یتضمن الإرادات المتمثلة 

الدولة، وجانب أخر العائدات الخاصة بنشاطات الحزب غیر التجاریة والأموال الممنوحة من طرف 
یتضمن مختلف الأموال أنفقها الحزب على مختلف نشاطاته ومسك سجل جرد لأملاكه المنقولة والعقاریة، 

  .مما یبین لنا أن الحزب السیاسي معرض في أي وقت للمساءلة حول أمواله
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دارة كما ألزمه نفس المادة الحزب السیاسي بأن یقدم تقریر سنوي یتضمن جمیع حساباته إلى الإ
المختصة، وان وزارة الداخلیة هي المكلفة بمراقبة مالیة الأحزاب كما هو معروف فهي جزء من الحكم، 
وبالتالي قد تكون وسیلة لضرب الأحزاب المعارضة، وعلیه كان من المفروض أن توكل هذه المهمة لهیئة 

  .1مستقلة ضمانا للشفافیة والمصداقیة 

كون للحزب السیاسي حساب مفتوح لدى مؤسسة مالیة أو فقد اشترطت أن ی  62أما المادة 
مصرفیة تكون متواجدة على مستوى التراب الوطني تصب فیه جمیع أمواله واقتصار المشرع على امتلاك 

  .الحزب لحساب مالي واحد یكون داخل الوطن من اجل تسهیل عملیة الرقابة ودقتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .93ص  ،المرجع السابق: یاسین ربوح 1
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  :ملخص الفصل الثاني

تكون قد دخلت عهد التعددیة الحزبیة الذي یتسم  1989فیفري  28وبصدور دستور إن الجزائر 
بالدیمقراطیة التعددیة واحترام الحریات العامة، بعدما كان نظاما أحادیا یحتكر فیه الحزب الواحد الحیاة 

لسیاسیة بدراست القوانین المنظمة للأحزاب السیاسیة، نلاحظ في أخر قانون للأحزاب ا السیاسیة، لكن و
، وكذا إعطاء سلطته تقدیریة واسعة للوزیر المكلف بالداخلیة سواء قبل اعتماد الحزب السیاسي 12-04

  .أو بعد اعتماده
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  خاتمــــــــــــــــة ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البعد التاریخي في   أثیرتام الأحزاب في الجزائر تبین لنا من خلال دراستنا لموضوع تطور نظ     
 1988غایة أحداث أكتوبر  إلىالممارسة السیاسیة ، فنظام الحكم خلال الفترة الممتدة من الاستقلال 

ف طغى علیه فرض السلطة الفعلیة بالقوة تحت غطاء ضرورة مواجهة مخلفات الاستعمار في مختل
   .المجالات حتى في الجانب الحزبي

و رفض ) جبهة التحریر الوطني(فالجزائر منذ الاستقلال حرصت على الأخذ بنظام الحزب الواحد 
لدستوریة و المواثیق الوطنیة التي أقرتها الثورة لتؤكد مكانة الحزب التعددیة الحزبیة و جاءت النصوص ا

في النظام السیاسي و لكن رغم كل محاولات التوثیق الدستوریة و الحزبیة الداعیة إلى تكریس حقیقة الأخذ 
ل محدودا بسبب هیمنة مؤسسة الرئاسة ظالبلاد، إلا أن دوره بنظام الحزب الواحد كحزب طلائعي یقود 

الحیاة السیاسیة و ما انجر عن ذالك من أزمات سیاسیة عانى من تبعاتها النظام السیاسي و هي  على
الأزمات التي تبلورت في شكل ضغوط أوجبت على النظام مواجهتها و استیعابها من خلال إصلاحات  

م السلطة الدور السیاسي للجیش و اقتسا إنهاءسیاسیة و دستوریة تكرس الفصل بین الدولة و الحزب و 
بین الرئیس و الحكومة و البرلمان بغرض تجسید التوجه الإصلاحي الرافض لاحتكار السلطة و تبني 

   .1996و دستور 1989من خلال دستور  الفصل بین السلطات و إقرار مبدأ التعددیة الحزبیة
انه ضل محتفظا بطابعه  إلال التعددیة الحزبیة ظاختلفت طبیعته في  إنالنظام السیاسي الجزائري و  إن

السلطوي الذي یتجسد في هیمنة السلطة التنفیذیة و الجهاز البیروقراطي مقابل ضعف المجتمع المدني، 
 لأخرىالنظام السیاسي طرح التعددیة الحزبیة لیس لغرض التحول من طبیعة سیاسیة  أنوهذا یعزز فكرة 

ص الأزمات، كل هذا تم التوصل إلیه من خلال النظام من تلك التغیرات السیاسیة امتصا أرادبقدر ما 
  :النتائج التالیة

 ،لإطار الدستوري أثار مشكلات عدیدةاإن بیئة النظام السیاسي بعناصره المختلفة بیئة مأزومة، ف   -
منها صلاحیات واسعة لرئیس الجمهوریة جعلت منه قبة النظام السیاسي و الوضع الاقتصادي المتأزم و 

  .و الصراع هما سمة الواقع الاجتماعي آنذاك كذا الانقسامات
سیطرة الطابع السلطوي على النظام السیاسي الجزائري منذ الاستقلال الى یومنا هذا، كون النظام فیها   -

  .یعتمد على شخصنة السلطة سواء في فترة الأحادیة آو التعددیة الحزبیة
ورات الداخلیة و الخارجیة، الامر الذي فسح عجز النظام السیاسي عن التكیف مع المستجدات و التط  -

  .تغیرات في طبیعة النظام لإحداثسیاسیة و اجتماعیة دفعت  أزماتالمجال لبروز 
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ــــــــــــــــــــــــــــــ خاتمــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدور الدساتیر و التشریعات القانونیة التي تنظم الحیاة الحزبیة في الجزائر تمثل خطوة مهمة  إن  -
رغم من القیود الدستوریة و القانونیة خاصة القیود على طریق تكریس و تشریع التعددیة السیاسیة، هذا بال

تشكیل  أمامالسیاسیة و التي تقف عائقا  بالأحزابالمتعلق  04-12الواردة في  في القانون العضوي 
  .السیاسیة في الجزائر الأحزاب

السیاسیة على ضرورة وجود التمثیل النسوي في العضویة  الأحزابعدم النص من خلال قانون   -
 لإتمام أداةالسیاسیة، مما یجعلها مجرد  الأحزابالشكلي في  إشراكهاللحزب السیاسي بالرغم من  یسیةالتأس

  .تقدیم مظهر دیمقراطي للحزب أو الإجراءات
سلطة تقدیریة واسعة للإدارة في مجال تأسیس الأحزاب السیاسیة و التي تشكل منح المشرع الجزائري   -

السیاسیة، و ترفع من احتمال عرقلة نشاطها تحت مضلة السلطة التقدیریة عائقا أمام تكوین الأحزاب 
  .للإدارة

  .عدم إشراك الأحزاب المعارضة في الحیاة السیاسیة و اتخاذ القرار  -
عدم نجاح الأحزاب السیاسیة  الجزائریة في التحول إلى تنظیمات مستقلة تقوم بدور فعال في المشاركة   -

إلى العقبات و التحدیات التي تواجه عمل الأحزاب سواء من الناحیة التنظیمیة السیاسیة و هذا یرجع 
الداخلیة الخاصة بالأحزاب أو القیود المفروضة علیها من الخارج و دور البیئة السیاسیة و تأثیرها على 

  .أداء الأحزاب و فعالیتها
راج البلاد من الأزمات المجتمعیة و غیاب الأطر الفكریة الواضحة و البرامج السیاسیة القادرة على إخ  -

السیاسیة و حتى وان وجدت البرامج فهي متشابهة و لا توجد اختلافات ضخمة بین برامج الأحزاب و 
  .خطابها السیاسي

ل غیاب الممارسة الدیمقراطیة الداخلیة للأحزاب ظیاسیة و القانونیة السابقة و في ل القیود السظففي 
  :یمكن سردها على النحو التالي تعدیلاتكل هذا یتوجب القیام بإصلاحات  و  ووجود تعددیة شكلیة مقیدة

الاعتراف بتعدد الآراء و الاتجاهات السیاسیة و حق كل اتجاه في إقامة تنظیمه و ممارسة نشاطه   -
بحریة بتعدد مراكز إصدار القرار و عدم حصرها في شخص واحد أو مؤسسة واحدة و السماح للأحزاب 

  .بالمشاركة في صنع القرار و رسم السیاسة العامة باعتبارها ممثلة المجتمعالسیاسیة 
رفع القیود الدستوریة و القانونیة التي تحد من حركیة و فعالیة الأحزاب السیاسیة، و إتاحة الفرصة   -

  .للقوى السیاسیة كلها لإقامة أحزابها و التعبیر عن نفسها
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ــــــــــــــــــــــــــــــ خاتمــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مستوى الأحزاب السیاسیة و ذالك بإلزام الحزب السیاسي على إعادة النظر في التمثیل النسوي عل  -
  .وجود طرف نسوي ضمن العضویة التأسیسیة على الأقل

إنشاء لجنة مستقلة تكون مختصة في رقابة إنشاء الأحزاب السیاسیة، بدلا من السلطة التقدیریة   -
  .الواسعة الممنوحة للوزیر المكلف بالداخلیة

فهوم المشاركة السیاسیة و خلق توافق واضح حول قواعد و مبادئ و برامج و إعادة الاعتبار لم  -
  .ضمانات یحترمها الجمیع

إعادة تنظیم العلاقة بین السلطات خاصة التشریعیة و التنفیذیة بما یحقق نوعا من التوازن بینهما و    -
  .لو نسبیا و یضمن الاستقرار السیاسي

المعارضة الحزبیة و جعلها جزءا من النظام السیاسي و هو ما حاول المشرع الجزائري تكریسه  حتواءا -
  . منه 114من خلال نص المادة  2016فعلا من خلال التعدیل الدستوري لسنة 
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قائمة المصادر و المراجع   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدساتیر:

  .             1963سبتمبر 08، الصادر بتاریخ 1963دستور الجزائر  -

، الجریدة 1976نوفمبر  22المؤرخ في  76/97، الصادر بموجب الامر1976الجزائر  دستور  -
.1976نوفمبر  24الصادرة بتاریخ 94الرسمیة العدد   

.      1996دیسمبر  08المؤرخة في  76، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد1996الجزائر  دستور  -  
            

 القوانین العضویة:

لانتخابات الجریدة االمتعلق بنظام  2012ینایر  12في الصادر  01-12القانون العضوي رقم   -
 .2012ینایر  14الصادرة بتاریخ  01الرسمیة،عدد 

تمثیل .المحدد لكیفیات توسیع حظوظ  2012ینایر  12المؤرخ في  03-12قم القانون العضوي ر  -
.2012ینایر  14الصادرة في  01الجریدة الرسمیة عدد .المرأة في المجالس المنتخبة  

  المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الجریدة  2012ینایر  15المؤرخ في  04-12القانون العضوي رقم  -
  .2012ینایر  15ي الصادرة ف 02الرسمیة، العدد 

 
 القوانین العادیة: 

الجریدة  المتعلق بمواصلة العمل بالقوانین الفرنسیة، ،31/12/1962المؤرخ في  157/ 62القانون رقم -
المؤرخ  73/29لغي بواسطة الأمر أ، 18، ص1963درت باللغة الفرنسیة،، ص2الرسمیة رقم

.62، الجریدة الرسمیة رقم 15/7/1973في  

، یتعلق بالجمعیات 1989یولیو  5الموافق لـ  1409المؤرخ في ذي الحجة عام  89/11رقم القانون  -
 .05/07/1989، الصادرة في 27ذات الطابع السیاسي، الجریدة الرسمیة العدد 

، 2008، المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم  -
   .2008نوفمبر  16ؤرخة في الم 63الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق بالوقایة من 2006فبرایر  20الموافق لـ  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06القانون  -
 .2006مارس  08، الصادرة في 14الفساد و مكافحته، الجریدة الرسمیة عدد 
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  ، المتضمن 2016مارس  6الموافق لـ  1437جمادي الأول عام  26المؤرخ في  01-16القانون رقم  -
  .2016مارس  6، الصادرة في 14التعدیل الدستوري،الجریدة الرسمیة العدد 

  
 

 الأ وامر:

جوان  19الحكومة بعد انقلاب المتضمن تأسیس  1965جویلیة  10المؤرخ في  182-65الأمر رقم  -
  .08، الجریدة الرسمیة رقم 1965

، الجریدة 1976المتضمن نشر المیثاق الوطني و 1976یولیو  5المؤرخ في  76/75الأمر رقم  -
  .10الرسمیة رقم 

، المتضمن قانون 1997مارس  6الموافق لـ  1412شوال عام  27المؤرخ في  09- 97الأمر رقم  -
  .1971مارس  6، الصادرة في 12الجریدة الرسمیة العدد  العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة،

 

 الكتب:

باللغة العربیة: ولاأ    

، المؤسسة الجزائریة للطباعة، "الثورة إجهاضالمؤامرة الكبرى أو  "الزوبیري محمد العربي،  - 1
  . 1989الجزائر،

، الطبعة السابعة، "الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة"، الأمین شریط - 2
  2011دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

3-  بوكرا إدریس،" تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق و 
 النصوص الرسمیة"، القسم الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1994

4-  بلال أمین زین الدین،" الأحزاب السیاسیة من منظور الدیمقراطیة"،(دراسة مقارنة)، دار 
. 2013الفكر الجامعي،الإسكندریة،   

5-  تافروت عبد الكریم،" محاضرات مقیاس الجمعیات السیاسیة "، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
2014الجزائر،  
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  :الملخص

فیفري  23التي أوضحت ضرورة التغییر في النظام السیاسي، فأقر دستور  1988أكتوبر  5غایة أحداث  إلىلقد عرفت الجزائر نظام الحكم الواحد منذ الاستقلال 
 11-89یطبق على أرض الواقع و كذالك صدور القانون  ممنه لكنه ل 23خاصة المادة  71-79جمعیات ذات طابع سیاسي و سبقه في ذالك الأمر إنشاء  1989

تعدیل هذه  الجمعیات، و بسبب دخول الجزائر في حالة أمنیة مزریة تتصف بعدم الشرعیة الدستوریة غاب على إثرها النشاط الحزبي الى غایة اللتنظیم عمل 
بتقییده نوعا ما لتكوین الأحزاب و نشاطها، ثم جاء القانون  اتسمالذي  09-97الذي أكد إنشاء الأحزاب و الذي جاء على إثره الأمر  1996الدستوري لسنة 

یمنع من وجود نقائص تعتلي هذا  حزبي یمكن من تكوین أحزاب سیاسیة من قبل أفراد مدركین لواجباتهم الوطنیة، لكن هذا لا انفراجالذي حمل  04-12العضوي 
  .القانون الذي یحاول المشرع الجزائري تداركها

    .القانون الأساسي -الجمعیات السیاسیة -النشاط الحزبي - النظام السیاسي -التعددیة - الأحادیة - الأحزاب السیاسیة: الكلمات المفتاحیة

Résumé : 

L'Algérie a connu un système de gouvernement depuis l'indépendance aux mêmes événements que le 5 Octobre, de 1988 
a la nécessité d'un changement dans le système politique, approuvant la Constitution du 23 Février 1989, la mise en place 
d'une nature politique et des associations plus tôt dans la pièce qu'elle 79-71 en particulier l'article 23, mais n'a pas été 
mis en œuvre sur le terrain et l'émission de 89-11 loi Kmalk réglementant le travail de ces associations, et en raison de 
l'entrée de l'Algérie dans la situation de sécurité épouvantable se caractérise par aucune légitimité constitutionnelle manqué 
évacué l'activité de partie à la modification très constitutionnelle de 1996, qui a confirmé la création de partis qui est venu 
l'effet 97-09, qui a été caractérisée par dérogation peu pour former les parties et les activités, la loi organique 12-04 est 
venu plus savoureux Mon parti peut réaliser une percée de la formation des partis politiques en conscience nationale de 
leurs membres des droits, mais cela ne l'empêche pas l'existence des lacunes de cette loi, qui Ascend le législateur 
algérien tente de les corriger. 

Les mots clés : les partis politiques- unilatéralisme- pluralisme- le systéme politique- activité party- les associations 
politiques- loi fondamentale.  

Abstract : 

Algeria has known the system of government since independence until the events of October 5, 1988, which explained the 
need for change in the political system, the Constitution of 23 February 1989, the establishment of associations of a 
political nature and preceded by the 79-71, especially Article 23, but did not apply on the ground As well as the issuance 
of Law 89-11 to regulate the work of these associations, and because of the entry of Algeria in a state of security that is 
characterized by a lack of constitutional legitimacy, which was followed by partisan activity until the constitutional 
amendment of 1996, which confirmed the establishment of parties, which followed the order 97-09 which was 
characterized By restricting it somewhat to the composition of the parties and their activity, and then came organic law 12-
04 It carries a party break-up that enables the formation of political parties by individuals who are aware of their national 
duties, but this does not preclude the existence of shortcomings in this law, which the Algerian legislator is trying to 

remedy. 

KEY WORDS : political parties - Unilateralism - Pluralism - political system - Party activity - Political Associations - The 
Basic Law. 


